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الفصل الثالث: تأثير بيئة الأعمال الحديثة على محاسبة التسيير

تمهـيد:

 شهدت بيئة التصنيع الحديثة العديد من التغيرات من أهمها استخدام تكنولوجيا التصنيع المتقدمة التي تعتمد على الحاسوب، وتكنولوجيا الاتصالات الحديثة التي تساعد على إتمام الصفقات دون تحمل تكاليف مرتفعة بحيث يمكن الوصول إلى الزبائن والموردين في أماكن تواجدهم، نتيجة اضمحلال البعد المكاني وأيضا الإنتاج الضخم من المنتجات المتنوعة والمعقدة التراكيب، والمنافسة الشديدة في الأسواق المحلية والعالمية والتي تشكل ضغطا متزايدا على المؤسسات الاقتصادية لكي تعمل من أجل البقاء والاستمرار والنمو. 

وقد ترتب على تلك التغيرات انخفاض الوقت اللازم لتجهيز وإعداد آلآت الإنتاج وقصر دورة حياة المنتج والاهتمام بالبحث والتطوير والابتكار في المراحل الأولى قبل الإنتاج، وتقادم وإحلال الأصول الرأسمالية لمواجهة التقدم السريع في التكنولوجيا المستخدمة، وأيضا ظهور فلسفات إدارية حديثة منها الجودة الشاملة والإنتاج في الوقت المحدد بحيث يتم الإنتاج للسوق وليس للتخزين، بالإضافة إلى تكنولوجيا الإنتاج المثلى والتكلفة المستهدفة والتكلفة على أساس النشاط.

وقد أدى ذلك إلى مزيد من الضغوط على المؤسسات الاقتصادية لكي تتكيف مع متطلبات السوق والعمل على تطوير أدائها وتخفيض تكاليفها، وإعادة النظر في الطرق والأساليب المستخدمة للتأثير على الزبائن الحاليين والمرتقبين، وتحقيق التفوق والتميز في السوق، والتفاعل مع البيئة المحيطة، ومواكبة التطور التكنولوجي لكي تستمر في مزاولة نشاطها. 

وأمام هذه المتطلبات والتغيرات الحاصلة في بيئة الأعمال الحديثة فإن الأمر يقتضى من محاسبة التسيير التكيف مع هذه المتطلبات والتغيرات التي تفرضها بيئة التصنيع الحديثة، خاصة فيما يتعلق بقياس وتقييم الأداء، إذ أن محاسبة التسيير بأدواتها التقليدية أصبحت عاجزة عن مسايرة هذه التغيرات.

ولذلك سوف نخصص هذا الفصل لدراسة التطورات التي حدثت في بيئة الأعمال، من حيث المنافسة والتطورات التكنولوجية والثقافية وكذا في مجال التخطيط والرقابة واتخاذ القرار وخاصة فيما يتعلق بقياس وتقييم الأداء، هذه التطورات فرضت على محاسبة التسيير العمل على البحث عن أدوات جديدة تواكب هذه التطورات لأن أدوات محاسبة التسيير التقليدية لم تعد ملائمة لبيئة الأعمال الحديثة، وقد قسمنا هذا الفصل إلى ثمانية مباحث كما يلي:

المبحث الأول: التطورات الاقتصادية.

المبحث الثاني: التطورات التكنولوجية.

المبحث الثالث: التطورات الاجتماعية.

المبحث الرابع: تطور تكنولوجيا المعلومات والتجارة الالكترونية.

المبحث الخامس: التطورات في ظهور فلسفات إدارية حديثة.

المبحث السادس: عدم إمكانية تقييم المشاريع الاستثمارية في ظل المتغيرات البيئية الحديثة. 

المبحث السابع: الخصائص والمقومات الأساسية لنجاح المؤسسة في بيئة التصنيع الحديثة.
المبحث الثامن: تأثير المتغيرات البيئية الحديثة على نظام محاسبة التسيير. 
1- التطورات الاقتصادية:
يترتب على المتغيرات العالمية السائدة حاليا خاصة التكتلات الاقتصادية
وزيادة الاعتماد على آلية السوق وزيادة حدة المنافسة، وكذلك الظروف الناجمة عن تنفيذ الاتفاقيات الدولية، فضلا عن انتشار الشركات المتعددة الجنسيات، ضرورة إعادة النظر في أنظمة المعلومات المحاسبية وما توفره من معلومات. ونذكر في هذا الصدد[أن الصناعة اليابانية اعتمدت على مدخل التكلفة المستهدفة لدعم صادراتها لدول العالم الخارجي وتقوم فلسفة هذا المدخل على أنه لا يتم تصميم المنتجات على ضوء الإمكانيات والتقنيات الصناعية المتاحة بهدف تحقيق الاستخدام الأمثل لتلك الإمكانيات فحسب، ولكن يتم تصميم المنتجات التي تأخذ في الاعتبار السعر المطلوب الذي يضمن نجاح المنتج في السوق. وقد احتلت اليابان  باستخدام هذا الأسلوب مركز الصدارة بين الدول الصناعية المتقدمة بل وأصبحت المنافس الأول في الأسواق العالمية لاعتمادها على مفهوم التكاليف المستهدفة كأداة جيدة من أدوات إدارة التكلفة، ونتيجة لذلك فإن المؤسسات التي تتوافر لديها المعلومات ويكون لها القدرة على السيطرة على التكاليف سيتوافر لها القدرة على دخول الأسواق وتحقيق أهدافها التصديرية وذلك لامتلاكها هذه الميزة التنافسية]. 
1-1 زيادة المنافسة العالمية:
شهدت العقود الأخيرة الماضية تطورا هائلا في استخدام طرق وأساليب التكنولوجيا الحديثة، وظهور أسواق عالمية للسلع والخدمات بالإضافة إلى ثورة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وظهور وسائل النقل والإمداد، مما كان له أكبر الأثر في تسهيل التعامل مع الأسواق العالمية، وسرعة انتقال السلع والخدمات مما ساعد على وصول المنتجات ذات الجودة المرتفعة والسعر المنخفض إلى مختلف الأسواق العالمية. ولقد أدى ذلك إلى تزايد حدة المنافسة العالمية بين المؤسسات وأصبح نجاح أي مؤسسة يقاس بسرعة استجابتها للتكيف مع بيئة الأعمال الحديثة لإشباع رغبات زبائنها الذين تطورت احتياجاتهم وذلك في مختلف الأسواق العالمية.

ومع بدء تطبيق قرارات المنظمة العالمية للتجارة تزول الحواجز بين الأسواق وتنحصر قيود الحماية للمنتجين ويتحول العالم إلى سوق مفتوحة تتنافس فيه السلع والمنتجات بشدة ويؤدي ازدياد المنافسة العالمية إلى تعظيم دور إدارة التكاليف ويصبح التحديد الدقيق لتكلفة المنتج وما يتبعه من تسعير سليم بالإضافة للرقابة الجيدة على التكاليف أكثر أهمية عن ما كانت عليه في الماضي.

 وفي ظل المنافسة يؤدي التحديد غير الدقيق للتكلفة إلى ضعف القدرة التنافسية للمؤسسة بصورة غير متعمدة، فأخطاء التسعير تؤدي إلى خسائر اقتصادية وإنتاج وبيع السلع غير المربحة للزبائن غير المربحين يضعف المؤسسة في السوق التجارية، وتسبب المعلومات غير الدقيقة للتكلفة في إيجاد صعوبة في المنافسة وعلى الأخص مع انخفاض تكلفة المنافسين. 
1-2 العـولمـة:
 العولمة هي انفتاح على العالم وهي حركة متدفقة ثقافيا واقتصاديا وسياسيا وتكنولوجيا وتتلاشى فيها تأثير الحدود الجغرافية والسياسية. فأمامنا رأس مال يتحرك بغير قيود وبشر ينتقلون بغير حدود، ومعلومات تتدفق بغير قيود وثقافات تداخلت وأسواق تقاربت أو اندمجت ومؤسسات وبنوك اندمجت.ومؤسسات مؤثرة عالميا بعولمة النشاط المالي والإنتاجي والتكنولوجي والمعلوماتي. ويحتم الأمر ضرورة مسايرة التغيرات العالمية من خلال تطوير الأداء في كافة مجالات النشاطات المالي والإنتاجي والتسويقي والتكنولوجي والمعلوماتي وتحليل المتغيرات العالمية المرتبطة بكل مجال من المجالات السابقة، والأهم من ذلك أن تتطلع للخروج من سوقك المحلية أو الإقليمية إلى السوق العالمية حيث يتطلب الأمر دراسة ثقافة وقيم واتجاهات ودوافع ورغبات وسلوكيات وتقسيمات متعددة من الزبائن على نطاق عالمي وأيضا دراسة وتحليل سلوكيات المنافسين في الأسواق العالمية. 
ولا تزال العولمة كظاهرة وكمفهوم تثير الكثير من الجدل وليس لها تعريف محدد متفق عليه حتى الآن فيرى أحد الكتاب أن" العولمة حركة متدفقة عبر الحدود، حركة متدفقة للاتصالات والثقافة ورأس المال والاستثمار والإنتاج والتكنولوجيا والسلع والخدمات والعمالة والإدارة والمنافسة"
. 

حدثت تغيرات هامة في بيئة الأعمال أدت إلى تغيرات رئيسية تمثلت في نمو الأسواق العالمية والتجارة وزيادة المستهلكين والمؤسسات وزيادة المنافسة وظهور التكتلات الاقتصادية مثل اتفاقية التجارة الحرة لشمال أمريكا (NAFTA)، المنظمة العالمية للتجارة (WTO)،الاتحاد الأوروبي(EU)، بالإضافة إلى العدد المتزايد من التحالفات بين المؤسسات الدولية الكبيرة مما يعني أن فرص الربح والنمو مرتبطة بالأسواق العالمية. كما أن المستهلكين يستفيدون من سلع عالية الجودة وبأسعار مخفضة مسوقة عبر هذه الأسواق العالمية، كما أن المسيرين ومالكي المؤسسات يعرفون أهمية متابعة المبيعات ونشاطات الإنتاج في البلدان الأجنبية، كما يستفيد المستثمرون من الفرص المتزايدة للاستثمار في المؤسسات الأجنبية. وفي ظل المنافسة المتزايدة لبيئة الأعمال العالمية فإن المؤسسات بحاجة إلى معلومات عن إدارة التكلفة، كما أنها بحاجة إلى معلومات مالية وغير مالية حول الأعمال والأنشطة موضوع التنافس في البلدان الأخرى.
 والجدول التالي يبين تطور نسبة المبيعات خارج السوق المحلية لمجموعة من المؤسسات. 
الجدول رقم:3-1 نسبة المبيعات خارج السوق المحلية لمجموعة من المؤسسات

	المؤســــسة
	1993
	1999

	General Electrics
	16.50%
	30.10%

	Wal-Mart
	0
	13.8

	Mc Donalds
	46.9
	61.5

	Nokia
	85
	97.6

	Toyota
	44.6
	49.5



Source: Blocher Edward J, et al, Cost management: strategic emphasis, 2nd edition ,Mc Graw –Hill, New York, 2002, p10. 
يترتب على المتغيرات العالمية السائدة حاليا خاصة التكتلات الاقتصادية.
وزيادة الاعتماد على آلية السوق وزيادة حدة المنافسة، وكذلك الظروف الناجمة عن تنفيذ الاتفاقيات الدولية، فضلا عن انتشار المؤسسات مُتعددة الجنسيات، ضرورة إعادة النظر في أنظمة المعلومات المحاسبية وما توفره من معلومات. ويُعد الموقف التنافسي هو المحدد للأرباح الممكن تحقيقها، لذا أصبح تقييم الموقف التنافسي من الأمور الهامة التي ينبغي لمحاسب التسيير الاهتمام بها وتوفير المعلومات اللازمة عنها. وهنا يظهر دور محاسبة التسيير بمهاراتها ومفاهيمها في توفيرمثل هذه المعلومات، وتوفير المؤشرات اللازمة لقياس الموقف التنافسي وتحويله إلى عناصر محاسبية مثل: مؤشرات عن حجم المبيعات، الربحية، التكلفة، التدفقات النقدية، الأسعار، رأس المال العامل، حقوق حملة الأسهم، وقيمة المبيعات وتوفيرها عن منافسي المؤسسة. كما يجب تصميم نظام معلومات خاص بالمنافسين يوفر كافة المعلومات الضرورية التي تستخدمها الإدارة في ترشيد استراتجياتها، ومواجهة المنافسة الشديدة.

وفي هذا السياق يشير(Bear,1994) إلى "أنه لكي تتمكن المؤسسات من المنافسة في عالم اليوم عليها أن تعلم أن المعلومات التي تستخدمها في اتخاذ القرارات يجب أن تعكس البيئة المحيطة، وتعد معلومات التكاليف من أهم هذه المعلومات حيث أنها تمثل حجر الأساس للاستفادة بها في مجالات متعددة أهمها اتخاذ القرارات سواء أكانت قرارات إستراتجية أم تكتيكية أم تشغيلية".

2- التطورات التكنولوجية:
إن أحد أهم اتجاهات التحول في العالم المعاصر- التي تحدد معالم المستقبل إلي درجة بعيدة-هي تلك الانطلاقة التكنولوجية الهائلة التي انتقلت باقتصاديات الدول المتقدمة من حدود الاقتصاد الصناعي التقليدي(Industrial Economy) إلي اقتصاديات المعلومات ذات الآفاق اللانهائية(Information Economy) في نفس الوقت أتاحت فرصاً للانطلاق السريع غير المتدرج لبعض الدول النامية ومن ثم حققت طفرات اقتصادية هائلة، إن التطور التكنولوجي يعكس آثاره على مختلف جوانب وعناصر النظام الاقتصادي والإداري في المجتمع بل ويعيد صياغة المجتمع بأسره وأساليب الأداء وأنماط العلاقات الاقتصادية والسياسية والثقافية والاجتماعية في شتى أبعادها. وبالتالي فإن التطور التكنولوجي الشامل في المجتمع ينتقل به من حالة إلي حالة أخرى تماماً. 

ولقد شهد العالم خلال السنوات الماضية- ولا يزال يشهد- ما يمكن وصفه بالثورة التكنولوجية، التي تمثلت في إيجاد اقتصاد جديد (اقتصاد ما بعد الصناعة أو اقتصاد المعلومات). الذي يجد ركيزته في: 

	- تكنولوجيا المعلومات.
	Information Technology. -

	- تكنولوجيا الإلكترونيات. 
	Information Electronics.-

	- تكنولوجيا الاتصالات.
	Information Communications.-

	- تكنولوجيا الحاسوب. 
	Information Computer. -

	- تكنولوجيا الهندسة الوراثية.
	Information Genetic Engineering. - 

	- تكنولوجيا البيولوجيا الحيوية.
	 Information Biotechnology. -


ويعدد (Davise,1987)
 نماذج التطورات التكنولوجية التي تبدو مثلاً في الحاسوب الذي يستطيع عمل استنتاجات منطقية مع تعامل المعلومات كما يفعل العقل الإنساني، أو الحواسيب التي يمكنها تلقي تعليمات شفوية تصل إلي20.000 كلمة، أو الآلات التي يمكنها تحليل وقراءة الكرمزومات ودراسة الجينات في جسم الإنسان، أو المنتجات الجديدة لهذه التكنولوجيا والتي لا يزيد حجم المنتج منها على حجم الذرة، أو ما يبدو في تكنولوجيا الموصلات فائقة التوصيل(Super Conductors) والتي تنقل الطاقة بدون أدني تسرب أو خسارة. 

ويرى(Davise)أن الأثر الحقيقي لهذه الثورة التكنولوجية هي أنها تجعل النموذج التنظيمي المصاحب للنهضة الصناعية التقليدية غير صالح تماماً وغير متناسب مع متطلبات اقتصاد المعلومات. ويعتقد أيضا- أن الثورة التكنولوجية الحالية وآثارها المستقبلية قد غيرت إلي حد بعيد- المفاهيم الآتية: مفهوم الوقت، مفهوم المكان مفهوم المادة.  

كما يرى أن التكنولوجيا الجديدة حررت النظم الإنتاجية من قيود الوقت والمكان والمادة، وهو يروج مفاهيم جديدة تتمثل في(Any time, Any Place, No matter ) بمعنى أنه وبما تتيحه التكنولوجيا الجديدة من إمكانيات فائقة فإنه يمكن إنتاج وتوفير السلع والخدمات للمستهلكين في أي وقت بحيث تختصر الفجوة الزمنية بين الإنتاج والاستخدام الفعلي للسلعة أو الخدمة إلى أدنى حد ممكن. كذلك يمكن للتكنولوجيا الجديدة تقديم السلعة أو الخدمة للمستهلك في أي مكان بحيث تلغي آثار المسافات والتباعد المكاني. 

كذلك فإن التكنولوجيا الجديدة تقلل إلي أدنى حد ممكن أهمية المادة(Matter)فالمواد الأولية يقل الاحتياج إليها في الإنتاج الجديد من خلال زيادة نسبة الخدمات إلى الإنتاج السلعي من جانب، ومن خلال ابتكار مواد جديدة رخيصة من جانب آخر، ومن ثم تلغي الآثار الناتجة عن محدودية المواد وارتفاع تكلفتها.
ليس ذلك فقط، ولكن(Davise)يروج أيضاً لمفهومه أن السلع والخدمات سوف يمكن تصميمها وإنتاجها ليس في شكل عام مفروض على الجميع (Mass Production)ولكن وفقاً لمتطلبات واحتياجات شرائح مختلفة من المستهلكين بحيث يحصل كل مستهلك(أو شريحة) على السلعة أو الخدمة حسب المواصفات التي يريدها ومتميزة عن كل ما يستهلكه الآخرون. وهذا ما يسميه(Davise)بـ(Mass Customization).
2-1 الأبعاد التنظيمية للتكنولوجيا الجديدة 

في التكنولوجيا الجديدة يمثل تصغير المنتجات نموذجا لتقليل الحيز(Micro space) أن تكنولوجيا الليزر(Laser) الألياف الضوئية(Fiber Optics)الهندسة الحيوية، السليكون (Silicon)، الذكاء الصناعي كلها تؤدي إلى إنتاج مواد مصغرة(Micro Matter) في حيز مصغر عما كانت عليه أثناء تكنولوجيا الصناعة التقليدية. 

إن صيغة أساسية في التطوير التكنولوجي الجديد هي ما يسمى بتحسين أداء السلعة أو الخدمة (Product or Service Enhancement) حيث تؤدي السلعة أو الخدمة ذات المهام من خلال استخدام حيز أصغر (قارن الحاسوب في بداياته والحاسوب الشخصي الآن) ويصبح المكان (الحيز) أقل أهمية كلما كانت السلعة أو الخدمة أساسها المعلومات وليس المادة (Information Based)وكذلك تتخذ فكرة تقديم السلعة أو الخدمة في أي مكان (Any Place) شكل نقل العملية من مكان المنتج إلى مكان المستهلك أو المستخدم(مثال نظم البنوك المتطورة التي تجعل الزبون من خلال الحاسوب لديه يقوم بكل العمليات المصرفية اللازمة له من مقر مؤسسته دون الحاجة إلى الانتقال إلى البنك). (كذلك ليس فقط انتقال السلعة أو الخدمة إلى مكان المستهلك بل أيضاً تحركها معه حيث يكون كالهاتف في السيارة أو الهاتف ذي الخلايا(Cellular Phone)الذي يحمله الشخص معه في أي مكان). 

2-2 الآثار التنظيمية التي تفرضها هذه التحولات التكنولوجية :
 من الآثار التنظيمية الواضحة التي تفرضها هذه التحولات التكنولوجية الآتي:

· الاتجاه إلى زيادة أهمية المؤسسة الصغيرة وتقليل أهمية الحجم الكبير من المؤسسات.
· اكتشاف أهمية قدرة الأصول المملوكة للمؤسسة على خلق القيمة المضافة لأنها المعيار الحقيقي لزيادة القيمة. 

· الاتجاه إلى تصغير حجم المشاريع الكبيرة(Downsizing)وتقليل عدد العاملين. 

· وتغيير نوعيات ومواصفات الأفراد بما يتناسب مع متطلبات تكنولوجيا المعلومات. 

· الاتجاه نحو التكامل بين الصناعات (الحاسوب والاتصالات) وإيجاد حالات من

· التزاوج أو التحالف(Alliances )بين المؤسسات.
· اتجاه التنظيم الإداري الداخلي إلى مفهوم الشبكة(Network) والابتعاد عن النمط الهرمي. 
· تغير مفهوم الإدارة الوسطي من تلك الفئة التي تتوسط بين مستوى الإدارة العليا ومستوى الإدارة الدنيا، إلى مفهوم مختلف تماماً حيث تصبح الفئة من العاملين الذين يتوسطون بين منتج السلعة أو الخدمة وبين المستهلك.
· المزج بين المركزية واللامركزية في نفس الوقت. 
2-3 التطور في تكنولوجيا التصنيع:
شهدت الآونة الأخيرة تطورا ملموسا في مجال التقدم التكنولوجي حيث أصبح يتم استخدام الحاسوب في مجالات عديدة، ليس فقط في تشغيل البيانات وإنتاج المعلومات وإنما في العملية الإنتاجية ذاتها حيث أصبح جزءا من مكونات الآلة. 

ويعد توسع الأسواق والمنافسة من شكلها المحدود إلى شكلها العالمي السبب الرئيسي وراء التقدم في المجال التقني والإداري، فكان هذا التحول سببا رئيسيا في استخدام المؤسسات لنظم إنتاجية حديثة مثل نظم التصنيع المرنة ونظم التصنيع المتكاملة باستخدام الحاسوب وكذا استخدام فلسفات إدارية حديثة مثل فلسفة التوقيت المحدد وتكنولوجيا الإنتاج المثلى.
وذلك لما هذه الأساليب والفلسفات من تأثيرات إيجابية على كل من زيادة الجودة وتخفيض التكاليف ومرونة الإنتاج وتخفيض مستويات المخزون والقضاء على كل أنواع الضياع.
 فالزبون في ظل بيئة الصناعة الحديثة أصبح أكثر معرفة ووعيا بخصائص وإمكانيات المنتجات والأسواق ولذلك اختلفت وتنوعت متطلباته، فأصبح يركز في الحصول على منتجات وخدمات مبتكرة وذات جودة عالية وبسعر تنافسي إضافة إلى زيادة اهتمامه بالحصول على خدمات ما بعد البيع مثل الضمان والصيانة،..، أكثر من حصوله على منتجات نمطية ذات مواصفات ثابتة.

ولأن الزبون هو المصدر الأساسي لإيرادات المؤسسة التي تغطي تكاليفها وتدر لها فائضا يسمح بتوظيف استثمارات جديدة فضلا عن تعويض حملة الأسهم بتوزيعات الأرباح. لذلك كان على هذه المؤسسة أن تستجيب لكل ما يطلبه الزبون-حتى يرضى-. وهذا يتطلب من المؤسسة أن تركز على أربعة عوامل هي مقومات نحاجها في إرضاء ذلك الزبون المدلل الذي صار يحرك كافة أنشطتها وهذه المقومات هي:

الابتكار، الجودة، التوقيت، التكلفة.
ومما لا شك فيه أن استخدام المؤسسة لهذه الأساليب والفلسفات يمكنها من الوفاء بمتطلبات الزبون المتغيرة. حيث أصبح إرضاء الزبون من أولى اهتمامات المؤسسة في بيئة التصنيع الحديثة.

ويذكر(Prirose & Verter) " أن زيادة القدرة التنافسية للمؤسسة يرتبط بالعديد من العوامل منها مواصفات المنتج، أداء التسليم، جودة المنتج، وسعر المنتج. وأنه لزيادة القدرة التنافسية اتجهت المؤسسات إلى استخدام العديد من الأنظمة مثل نظم التصنيع المرنة والإنسان الآلي(Robots)والتصميم بمساعدة الحاسوب(CAD)".
 

وبصفة عامة يؤكد (Hawel & Soucy)على أهمية اتجاه المؤسسات تحو الأوتوماتكية لما لها من تأثير على زيادة الإنتاجية والجودة ومن ثم تمكن المؤسسات من مواجهة التغيرات التنافسية في السوق العالمية، وأن هناك العديد من المؤسسات الأمريكية التي استثمرت أموالها في الآلات الأوتوماتكية تحقيقا لهذا الغرض مثل مؤسسة (IBM)للكمبيوتر، و(General Motors) للصناعة التكنولوجية والسيارات".

ومما سبق يتضح لنا أن زيادة حدة المنافسة كان لها انعكاسات هامة على بيئة ممارسة الأعمال سواء في المجال التقني حيث استخدام أساليب ونظم إنتاجية حديثة أو في المجال الإداري حيث استخدام أساليب ومفاهيم إدارية حديثة. واستخدام تلك النظم والأساليب جعل بيئة ممارسة الأعمال تتصف بخصائص تختلف عن تلك الخصائص التي نشأ في ظلها نظام التكاليف بوضعه المتعارف عليه.

وقد شاع تسمية التطورات الحاصلة في بيئة الأعمال- سواء في المجال التقني أو في المجال الإداري- في الفكر المحاسبي باسم تكنولوجيا التصنيع المتقدمة (Advanced Manufacturing technology) ".
 
وقد أشار كل من(Dilts &Grabski) أن تكنولوجيا التصنيع تشتمل على العديد من الأساليب الفتية منها ما يستخدم في مرحلة التصميم ومنها ما يستخدم في مرحلة التخطيط والرقابة ومنها ما يستخدم في مرحلة التنفيذ هذا بالإضافة إلى فلسفات إدارية شاملة.

 وقبل الخوض في مفهوم ما تتضمنه تكنولوجيا التصنيع المتقدمة من أساليب يجب أولا توضيح النقاط التالية:
2-3-1 تعريف تكنولوجيا التصنيع المتقدمة:
تعرف تكنولوجيا التصنيع المتقدمة بأنها:
"نظام إنتاج أوتوماتيكي يستخدم مجموعة من الآلات والأشخاص والأساليب لأغراض التخطيط ورقابة العمليات الإنتاجية وكذلك تدبير المواد الأولية والأجزاء والمكونات والشحن والخدمات المتعلقة بالمنتج النهائي"

من هذا التعريف يتضح لنا أن تكنولوجيا التصنيع المتقدمة هي تكنولوجيا تغطي جميع مراحل العملية الإنتاجية ابتداء من تصميم المنتج حتى وصوله إلى الزبائن ليغطي خدمات ما بعد البيع.

2-3-2 مزايا تطبيق تكنولوجيا التصنيع المتقدمة:
مما لاشك فيه أن اتجاه المؤسسة -أي مؤسسة- إلى استخدام التكنولوجيا الجديدة هدفه هو الحصول على مزايا وفوائد هذه التكنولوجيا الجديدة. وقد أوضح(Primrose)أن المؤسسات تتجه إلى الاستثمار في تكنولوجيا التصنيع المتقدمة من أجل تحقيق العديد من المزايا وقد أوردها كما يلي:

· زيادة حجم المبيعات أو عدم السماح بفقد مبيعات وذلك عن طريق جعل المنتج ذا قيمة تنافسية عالية مثل(التسليم، السعر، الجودة، والرضا عن المنتج...).
· زيادة سعر البيع بدون زيادة في تكاليف المنتج أو فقد مبيعات.
· تخفيض تكلفة المواد الأولية الداخلة في المنتج.
· تخفيض تكاليف التشغيل مثل انخفاض تكاليف العمل.
· تخفيض مستويات المخزون.

كما أوضح(Dean, et Al.)أن هناك فوائد أخرى يمكن أن تحققها المؤسسة من جراء استخدام تكنولوجيا التصنيع المتقدمة وهي: 

- مرونة وكفاءة الإنتاج العالية.
- الاتصال الجيد.
- إعادة تصميم تدفق العمل. 

- الربط الجيد بين جميع المراحل والوظائف داخل المؤسسة.

2-3-3 محاور تكنولوجيا التصنيع المتقدمة:
بصفة عامة فان التطورات التي شهدتها بيئة ممارسة الأعمال في الآونة الأخيرة سواء في المجال التقني أو المجال الإداري(AMT) يمكن النظر إليها من خلال المحورين التاليين:

- نظم وأساليب فنية يتم تشغيلها والتحكم فيها بواسطة الحاسوب.
- أساليب ومفاهيم إدارية حديثة.

فالمؤسسات في ظل البيئة الحديثة للصناعة-كما سبق أن أوضحنا- تسعى إلى تحقيق أهداف استراتيجية معينة مثل تحسين الجودة وتخفيض التكاليف والمخزون وتخفيض أوقات التصنيع والتسليم وزيادة المرونة. وذلك من أجل تحقيق هدف أسمى هو البقاء والاستمرار في دنيا الأعمال. لذلك تطبق المؤسسات استراتيجيات متمثلة في مفاهيم وفلسفات إدارية حديثة لا يمكن تطبيقها بمعزل عن نظم وأساليب فنية حديثة. 

وسوف نتناول هذه التطورات لما لها من تأثير على أساليب وأدوات محاسبة التسيير وخاصة نظم التكاليف مما لها من أثر على قياس وتقييم الأداء. 
2-4 النظم والأساليب الفنية التي يتم تشغيلها والتحكم فيها بواسطة الحاسوب

يمكن تقسيم هذه النظم والأساليب إلى: 

2-4-1 النظم والأساليب الفنية المرتبطة بمرحلة التصميم: تشمل النظم والأساليب الفنية المرتبطة بعملية التصميم ما يلي:

أولا: أسلوب التصميم بمساعدة الحاسوب (CAD)(:
هو أسلوب يقوم على استخدام الحاسوب في إجراء عمليات الرسم والتصميم الهندسي للمنتج من خلال مجموعة من البرامج. إذ يتم ترجمة الأبعاد المادية والخصائص والمواصفات الخاصة بالتصميم الهندسي للمنتج والخامات الداخلة في تصنيعه إلى برامج بلغة الحاسوب.
 

بالإضافة إلى ذلك فإن تلك البرامج تساعد على عمل وتعديل تصميم العمليات الإنتاجية وكذلك التصميم الداخلي للمصنع والمعدات.

وأن استخدام هذا الأسلوب يحقق العديد من المزايا للمؤسسة منها:

أ- خفض تكاليف عمل التصميمات والرسومات الهندسية. 

ب- كسب رضا الزبائن من خلال :

- تحسين تصميم المنتج.
- تحسين جودة المنتج.

- تحسين القدرة الصناعية للمؤسسة من خلال استخدامه في تعديل، تصميم، المنتج لإدخال 
مواصفات خاصة طبقا لمتطلبات الزبون.

جـ- إضافة إلى أنه يلعب دورا هاما في تحقيق مفهوم الرقابة الشاملة على الجودة وتحقيق مرونة 
العملية الإنتاجية.

ثانيا: أسلوب الاختبار الهندسي بمساعدة الحاسوب(CAE)(:
يستخدم هذا الأسلوب في الاختبارات والتحليلات الهندسية للتصميمات التي تم إعدادها بواسطة أسلوب(CAD) وبهذه الطريقة يمكن تطوير وتحليل المعلومات الخاصة بالتصميمات.

ثالثا: أسلوب تخطيط العمليات بمساعدة الحاسوب(CAPP)((:
هو أحد تطبيقات الحاسوب التي تدعم التطوير وإيجاد الخطط التكنولوجية المطلوبة لإنتاج الأجزاء المطلوبة، وهي تمثل الحد الفاصل بين كلا من (CAD & CAM).

2-4-2 النظم والأساليب الفنية المرتبطة بمرحلة التخطيط والرقابة: تشمل النظم والأساليب الفنية المرتبطة بمرحلة التخطيط والرقابة مايلي:

أولا: أسلوب تخطيط الاحتياجات بين المواد(MRP) (((:
هو نظام لمراقبة المخزون وتخطيط الإنتاج باستخدام الحاسوب يبدأ بالتنبؤ بالطلب على المنتجات النهائية ثم تحديد أنواع المكونات اللازمة لإنتاجها والكمية المطلوبة من كل مكون موزعة على المراحل الزمنية.
ويهدف هذا النظام إلى تخفيض الاستثمار في المخزون من خلال:

- تحديد إجمالي وصافي الاحتياجات من المواد.
- تحديد الكمية المطلوبة من العناصر المختلفة بدقة وتحديد وقت الحاجة إليها بحيث لا يكون هناك مخزون من هذه العناصر. 
ثانيا:أسلوب تخطيط الاحتياجات من الموارد الصناعية(MRPII) ((((:
يعتبر هذا الأسلوب أكثر شمولا من أسلوب تخطيط الاحتياجات من المواد. إذ أنه إضافة إلى تخطيط الاحتياجات من المواد يتم تخطيط الاحتياجات من الموارد الصناعية الأخرى اللازمة للإنتاج، شاملا ذلك تخطيط المواد وطاقة والآلات اللازمة وكذا تخطيط الاحتياجات من العمالة الإنتاجية.

ثالثا: أسلوب رقابة العمليات إحصائيا(SPC) ( :
هو أسلوب يقوم على استخدام الخرائط الإحصائية في رقابة العمليات التي تتم على المنتج وهو أسلوب يستخدم في مجالات عديدة فقد استطاعت شركة(Harley-Davidson)استخدام الخرائط الإحصائية في رقابة الجودة على منتوجها(الدراجات البخارية)مما قلل من وجود أجزاء معيبة في منتجاتها.

كما أشار العديد من الباحثين إلى إمكانية استخدام أسلوب رقابة العمليات إحصائيا في تحسين الانحرافات.

كما أكد (Rohem, et al) عام2000 أن استخدام أسلوب الرقابة الإحصائية(SPC)يؤدي إلى تحسين انحرافات كفاءة العمل، حيث أوضح ذلك بمثال رقمي ومن خلاله بين أن هذا الأسلوب يؤدي إلى تحسين انحراف كفاءة العمل السيئ من 360دولارا طبقا لنظام التكاليف المعيارية التقليدي إلى انحراف سيء مقداره 72 دولارا طبقا لأسلوب.(SPC)

2-4-3 النظم والأساليب الفنية المرتبطة بمرحلة التنفيذ: تشمل النظم والأساليب الفنية المرتبطة بمرحلة التنفيذ مايلي:
أولا: أسلوب الرقابة العددية باستخدام الحاسوب (CNC) (:
هو أسلوب بدأ تطويره وانتشاره في فترة الثمانينات،
 يقوم على استخدام مجموعة من الآلات التي يتم التحكم فيها بواسطة الحاسوب لإحكام الرقابة على عمليات الإنتاج. إذ تزود هذه الآلات بأجهزة حاسوب صغيرة ووسائل تحكم مبرمجة تتولى إرسال كم هائل من البيانات عن حركة الإنتاج إلى الحاسوب المركزي ليتم دمجها في قاعدة البيانات المركزية واستخدامها في رقابة وتشغيل عمليات الإنتاج بكفاءة.
ويُعد هذا الأسلوب أحد المقومات الهامة في نظم التصنيع المرنة(FMS)ونظم التصنيع المتكاملة باستخدام الحاسوب(CIM)-كما سيتم إيضاحه – ومن أهم فوائده الوصول إلى لحظية أو صفرية أوقات التهيئة والإعداد للإنتاج.
 

ثانيا: نظم المناولة الاتوماتيكية((AHS (:
وهي تعبر عن مجموعة التجهيزات والمعدات التي يتم التحكم فيها بواسطة الحاسوب وذلك لتحريك ونقل المواد والأجزاء من مرحلة إنتاجية إلى مرحلة أخرى على طول خط الإنتاج من بداية العمليات الإنتاجية وحتى إتمام المنتج النهائي.
إذ تزود هذه المعدات والتجهيزات بوسائل تحكم مبرمجة، فيتم تحريك المواد والإنتاج تحت التشغيل بين الآلات التي تتكون منها خلية العمل وكذلك تنتقل المنتجات النهائية المطابقة لمواصفات الجودة إلى خطوط النقل الأوتوماتيكية التي تتولى بدورها نقلها إلى منطقة التوزيع والتسليم للزبائن على الإشارات التي تتلقاها وسائل التحكم المبرمجة من الحاسوب المركزي.
وتدعم نظام المناولة الأوتوماتيكية نظم التصنيع الحديثة مثل) (FMS & CIM & CAMالتي تعتمد على التخطيط الخلوي للمصنع إذ يتم تقسيم المصنع إلى خلايا عمل اليكترونية يتم تشغيلها من مجموعة من الآلات متعددة الأغراض.
وتساعد نظم المناولة الأوتوماتيكية على تحقيق مرونة وسرعة انتقال المواد والأجزاء والمنتجات إضافة إلى تخفيض تكلفة مناولة المواد وأجزاء المنتج المختلفة.
 
ثالثا: نظام التصنيع بمساعدة الحاسوب(CAM) ( :
وهو نظام للتصنيع يقوم على استخدام الحاسوب في برمجة وتوجيه ورقابة أداة ومعدات الإنتاج المستخدمة في تنفيذ العمليات الإنتاجية. ويُعد التكامل بين أسلوبي التصنيع والتصميم بمساعدة الحاسوب (CAM&CAD) ضروريا.وذلك لأن التنسيق بين التصميم والتصنيع يؤدى إلى كفاءة استخدام الموارد المادية والبشرية وتقليل فترة الانتظار لحين تلقي التعليمات من المشرفين.ولذلك يمكن اشتراك كلا النظامين (CAM &CAD) في قاعدة معلومات واحدة.
 كما تعرف أيضا بأنها "النظم التي تستخدم تكنولوجيا المعلومات التي تعتمد على استخدام الحاسوب في أتمتة العمليات الصناعية اللازمة لتحويل المادة الأولية إلى منتج نهائي، سواء أكانت أتمتة جزئية تشمل بعض العمليات الصناعية، أم كانت أتمتة شاملة تتضمن كل عمليات ومراحل دورة الإنتاج".

رابعا: نظم التصنيع المرنة(FMS) ((:
نظرا لشدة التنافس في السوق العالمية فان المنتجين أصبحوا في حاجة إلى تحقيق متطلبات هامة تساعدهم على الدخول والاستمرار في المنافسة مثل زيادة الإنتاجية والمرونة والجودة ولتحقيق هذه المتطلبات بدأ المنتجون في تحديث التكنولوجيا الصناعية حيث التحول من استخدام آلات أحادية الغرض إلى استخدام آلات متعددة الأغراض وذلك عن طريق ما يسمى بنظم التصنيع المرنة(FMS) ذات الآلات المبرمجة.
 

ويعرفها(Attan) بأنها "تلك التكنولوجيا التي تجعل الأنظمة الإنتاجية قادرة على إنتاج منتجات متعددة وبسعر تنافسي مناسب".

وهكذا فإن نظم التصنيع المرنة(FMS) تتكون من آلات أوتوماتيكية متعددة الأغراض يتم التحكم فيها بواسطة الحاسوب، ويتم تنظيمها في شكل خلايا أو جزر تصنيع أوتوماتيكية مرنة تتولى مهمة دفعة إنتاجية من البداية إلى النهاية وفقا للطلب في الأسواق.

وتقوم نظم التصنيع المرنة على توافر مجموعة من المقومات أهمها:

- توافر آلات ومعدات أوتوماتيكية تتصف بالآتي:

1- تعدد الأغراض والأعمال التي يمكن أن تؤديها(مرونة الآلات).
2- قصر أوقات التهيئة والإعداد.

3- توافر وسائل المناولة المبرمجة وحركة الانتقال الأوتوماتيكي داخل خلية العمل 


الالكترونية المرنة.

4- تعدد الوظائف التي يمكن أن يؤديها عنصر العمل البشري داخل المصنع من خلال 


تدريبهم على أعمال متنوعة(مرونة اليد العاملة).

ويحقق استخدام نظم التصنيع المرنة العديد من المزايا للمؤسسة منها:

- إنتاج منتجات بأحجام قليلة وبأسعار تنافسية.
- يحفز المنتجين على إجراء تعديلات في تصميم المنتجات أو ابتكار تصميمات لمنتجات عديدة. 
- قصر أوقات التهيئة والإعداد نتيجة استخدامها لآلات مبرمجة يتم التحكم فيها بواسطة الحاسوب. 

- الاستجابة السريعة للتغيرات الطارئة في الأوامر الإنتاجية وتخفيض المخزون.
- اعتمادها على نظم لمناولة المواد آليا يؤدي إلى تخفيض تكاليف المناولة وتخفيض المخزون.  
- تحسين الجودة والإنتاجية والأداء. 

إضافة إلى ما سبق يؤدي الاستثمار في نظم التصنيع المرنة إلى زيادة المبيعات من خلال تحسين أداء التسليم والذي يشمل:

- خفض أوقات التهيئة والإعداد للمنتج.
- تحسين الثقة في وعود التسليم.
- تحسين القدرة على الوفاء بمتطلبات الزبائن.
- تحسين القدرة على تسليم المنتج بالجودة والمواصفات المطلوبة من قبل الزبائن.
ومن أهم أمثلة العوائق التي تقف أمام تطبيق نظم التصنيع المرنة بصفة خالصة والتكنولوجيا المتقدمة بصفة عامة:

-حاجة هذه النظم إلى استثمارات ضخمة، حيث

- تكاليف الحصول على التكنولوجيا.

- تكاليف التدريب وتهيئة الموارد البشرية القائمة على تنفيذ هذا النظام.

-حاجة هذه النظم إلى يد عاملة مدربة وعلى درجة عالية من المهارة قد يخلق سلوكًا عدائيًا لدى العمال لمحاربة دخول هذه النظم لأنها تهدد بفقد وظائفهم (إلا أنه عن طريق إقامة البرامج التدريبية وتوعية وإرشاد هؤلاء العمال قد يقضى على هذا العائق).

وبصفة عامة فإنه بدون التوجه إلى هذه النظم المتقدمة لا تستطيع المؤسسة تحقيق هدفها الرئيسى وهو البقاء والاستمرار في دنيا الأعمال في ظل المنافسة الشرسة التي تسود عالم الصناعة اليوم.
خامسا: نظم التصنيع المتكاملة باستخدام الحاسوب(CIM) (:
ساهمت المنافسة وما صاحبها من تطور تكنولوجي والتوجه إلى فلسفة اقتصاديات الجاذبية في الإنتاج(Pull system) في ظهور نظام إنتاجي متكامل جديد يعرف باسم نظم التصنيع المتكاملة باستخدام الحاسوب.

ويمثل ذلك النوع من النظم قمة الاستثمار في التكنولوجيا
إذ أنه يعبر عن شبكة كاملة ومتكاملة من الحاسوبات الآلية والآلات اللازمة لتنفيذ العمليات الإنتاجية، والتي يقتصر دور الفرد فيها على بدء التشغيل والرقابة على سير العمليات الإنتاجية والتعرف على المشكلات التي تعترض العملية الإنتاجية والتصدي لحلها وقت حدوثها من خلال الحاسوب، وتغطي هذه الشبكة جميع مراحل العملية الإنتاجية ابتدء من التصميم ووصولا إلى تسليم المنتج للزبون.

لذا فهو يمثل مصنعًا كامل الآلية يتم من خلال شبكة حاسوب تعمل على ربط مواقع العمل المختلفة وبالتالي فهو نظام يهدف إلى تكامل كل العناصر المتعلقة بتكنولوجيا التصنيع الحديثة داخل نظام واحد مترابط.

ويؤكد ذلك(Evans)عند تعريفه لهذا النظام بأنه"اتحاد مجموعة من الأنظمة وانصهارها في كيان واحد يتم ربط مكوناته معاً عن طريق تكنولوجيا الحاسوب للوصول إلى أعلى كفاءة واتساق في عملية تحويل المواد الأولية أو الخدمات إلى منتجات نهائية تشبع احتياجات الزبون ".
ويتمثل جوهر هذه النظم في إعداد ودمج واستخدام قاعدة للمعلومات الإليكترونية التي يتم تسكينها في الحاسوب المركزي للتحكم في عملية تحويل المواد الأولية والخدمات إلى منتجات وتسليمها في الوقت المحدد والرقابة عليها وإحداث تغيرات سريعة في المواصفات وفقاً للتغيرات في الطلب ويساعد على ذلك توافر أنواع مختلفة من أجهزة الاستشعار لتقوم بوظيفة تجميع ونقل البيانات والتعليمات من وإلى الآلة.
وتستخدم قاعدة المعلومات هذه في العديد من المجالات أهمها:

- تحليل التكاليف والمحاسبة عنها.
- أعمال الصيانة.
- جدولة الإنتاج.
- تقييم كفاءة خطوط الإنتاج.

وحيث أن نظم التصنيع المتكاملة باستخدام الحاسوب هي ربط مجموعة من الأساليب والأنظمة الخاصة بتكنولوجيا التصنيع المتقدمة في إطار واحد متكامل فإن لهذه الأنظمة مجموعة من المزايا، كما يترتب عليها مجموعة من العيوب.

ويذكر(Howell&Soucy)أن استخدام المؤسسات لنظم التصنيع المتكاملة باستخدام الحاسوب (CIM)يحقق لها العديد من المزايا منها:

- تخفيض المخزون نتيجة لجدوله الإنتاج أوتوماتيكيا؛

- تحسين جودة المنتجات.
- التسليم في الوقت المحدد.
- التنوع في المنتجات.
- خفض دورة الوقت.
- زيادة إنتاجية العامل.

 الأمر الذي ينعكس على زيادة المبيعات وتخفيض التكاليف.

ويتطلب ذلك النوع من النظم وجود عمالة مدربة على استخدام الحاسوب، كما يتم تكوين فريق عمل من المراقبين لإعداد تقارير الأداء مع مراعاة مشاركة العمال في ذلك حتى يشعروا أن مجهوداتهم ذات أثر فعال في سريان العملية الإنتاجية وأيضا في صنع القرار.

سادسا: الإنسان الآلي(Robotic) :
يتم برمجة الآلات بحيث يمكنها أداء عدة مهام سواء تعلقت بشكل مباشر أو غير مباشر بالعملية الإنتاجية ومن أمثلة تلك المهام: مناولة الأجزاء والمواد، فحص واختبار المنتجات، تجميع المنتجات، وتؤدي تلك التكنولوجيا إلى تخفيض دور العنصر البشري في العمليات الإنتاجية، مما يعني انخفاض احتمالات الخطأ.

وقد انتشر استخدام الحاسوب في الصناعة الأمريكية، اليابانية، السويدية، وبلدان صناعية أخرى. ففي الوقت الحاضر هناك حوالي200 مؤسسة يابانية تستخدم الإنسان الآلي في التصنيع.

3- التطورات الاجتماعية:
تشكل الثقافة والدين والتعليم أهم مكونات العوامل الاجتماعية للبيئة المحاسبية، كون المحاسبة تعتبر أحد العلوم الاجتماعية.
3-1 الثقـافة: 

 إن المحاسبة كغيرها من العلوم تتأثر ببيئتها المحيطة وبالمجتمع الذي تعمل فيه، ولو أن المحاسبة قد تأخرت كثيرا في إدراكها لتأثير عنصر الثقافة.
إن النظام المحاسبي يأخذ من الثقافة والقيم التي يحملها المجتمع. والقيم هي النزعة لتفضيل حالة معينة على غيرها
 والثقافة هي إحدى المتغيرات التي تؤثر في البيئة المحاسبية مع غيرها من المتغيرات كالعرق أو الجنس أو الديانة،...الخ، وهي في نفس الوقت تجميع مبرمج للسلوك البشري وما ينتج عنه من تصرفات أو كلام أو أفعال.

ويلاحظ أن هناك اهتمامًا متزايدًا في الأدبيات المحاسبية، في الآونة الأخيرة، للعلاقات الثقافية كإحدى مكونات المفاهيم والمعايير والممارسات المحاسبية. فمثلا تتطلب ثقافة مجتمع ما أن يكون هناك مستوى عال من الإفصاح بالقوائم المالية، بينما يميل مجتمع آخر إلى تقييد الحاجة للإفصاح. ولكن بجميع الأحوال أصبحت تكنولوجيا المعلومات ضرورية للإيفاء بمتطلبات الثقافة وإبراز أهدافها أيا كانت. 

إن الثقافة والقيم الاجتماعية التي يحملها الأفراد ومنهم المحاسبون في البلد المعين قد تخترق من خلال المؤسسات العالمية أو الثقافات الأخرى ولأبعاد مختلفة تؤثر على التطبيقات المحاسبية وفق عدد من العناصر الثقافية كإيمان المجتمع بحصول بعض الأمور وفقا للقضاء والقدر، أو مدى سرية المجتمع للإعلان عن هواجسه، أو موقف ذلك المجتمع من المهنة،.الخ.
 

3-2 الديـن :
 يمثل الدين أحد مكونات العوامل الاجتماعية لما يحمله من قيم وعقائد تمثل مرشدا لحياة الأفراد والمجتمعات لعلاقتهم الروحية مع الله سبحانه وتعالى وفيما بينهم، ومع ذاتهم. إن الدين كعنصر مؤثر في البيئة الاجتماعية والاقتصادية للفرد والمؤسسة وبالتالي المجتمع، فهو يؤثر أيضا في البيئة المحاسبية لما يتضمنه من أسس وإرشادات ذات قيم تلزم الأفراد تطبيقها عند التعامل بالأمور التجارية والمالية، واحترامها وعدم الخروج عن أحكامها.

 ولكل دين خصوصيته وتعاليمه الواجبة الأتباع في العلاقات التجارية والاقتصادية والمالية. وفي المنطقة العربية فإن الدين الإسلامي الحنيف هو دين الدول العربية الرئيسي مع حفظ حقوق الأديان الأخرى. وطبقا لمنهج الدين الإسلامي فإن التعاملات الاقتصادية تقوم على مجموعة من الأسس والقيم التي حددها الشرع والتي تعمل على تنمية الأموال واستثمارها بشكل يحقق المصلحة العامة والرفاهية والنمو ولكن دون الاستغلال والاحتكار والخداع والربا الفاحش وتعظيم أرباح الأغنياء على حساب الفقراء.
 إن دور تكنولوجيا المعلومات قد ساعدت أيضا على إعلاء مبادئ وقيم وشعائر الدين وتسهيل دراستها للدارسين وإيصالها إلى مختلف بقاع الأرض الكترونيا، كما أنها ساعدت على استخدام معايير المحاسبة والمراجعة الإسلامية الصادرة عن هيئة المحاسبة والمراجعة للمصارف والمؤسسات المالية الإسلامية كبديل عن المعايير المحاسبية الدولية للتطبيق في المصارف والمؤسسات المالية الإسلامية.

3-3 التعليـم :
 تتأثر المحاسبة بالتعليم المتاح في المجتمع* سواء أكان أكاديميا أم مهنيا لأنه أحد عناصر البيئة الاجتماعية التي تعمل ضمنها المحاسبة. والتعليم بهذا المعنى لا يشمل نقل العلوم والمعارف وتصديرها للآخرين فقط، وإنما العمل على تطوير مهارات وعلوم غير موجودة أصلا وبناء مستقبل ثقافي واعد.

 لذا فلا يمكن أن نتصور أن المحاسبة يمكن أن تكون متطورة في بلد ما ذي بيئة ثقافية واجتماعية وسياسية وتعليمية رديئة، فهي تتعامل بالأرقام وتحتاج لمن يستخدمها أن يكون على درجة عالية من الثقافة في العلوم المالية والإدارية، إضافة إلى مهارة فنية في قياس وتفسير لأرقام النتائج. ومنذ العقود الأخيرة من القرن الماضي أضيفت سمة جديدة لمواصفات المحاسب وهي أن يكون على درجة مقبولة من المعرفة بتكنولوجيا المعلومات واستخداماتها والقدرة على إدارة برامج المحاسبة الإلكترونية، إضافة إلى إلمامه بلغة أجنبية عالمية.

إن العلاقة بين متانة النظام التعليمي بشكل عام والتعليم المحاسبي بشكل خاص وتطور المحاسبة في بلد ما هي علاقة وثيقة باتجاهها العام -رغم وجود حالات تطرف- لهذه العلاقة في بعض البلدان.
إن مهنة المحاسبة تواجه مشاكل في بعض البلدان وهي عدم توافر الخبرات الأكاديمية العلمية التي لديها الخبرة الكافية في مجال الممارسات المهنية للمحاسبة، إضافة إلى قصور بعض المناهج المحاسبية والأساليب المستخدمة في تكوين الخريجين كي يكونوا مؤهلين للعمل في مختلف الظروف المالية والمحاسبية.
إن بعض برامج التعليم والتدريب المقترحة للدول النامية مثلا قد طبقت، وقسم منها لاقى النجاح بسبب أن المحاضرين قد تخرجوا من منظومات تعليمية** راقية في دول متقدمة، وقد تمخضت لديهم النظرة المستقبلية لظروف البلدان بما يتلاءم مع متطلبات تلك البلدان.
 
4- تطور تكنولوجيا المعلومات والتجارة الالكترونية:
سنتعرض هنا إلى التطورات الحاصلة في ميدان تكنولوجيا المعلومات، ثم بعد ذلك نتعرض إلى التجارة الالكترونية وتأثير كل منها على محاسبة التسيير.

4-1 تطور تكنولوجيا المعلومات:
تكنولوجيا المعلومات هي واحدة من الأدوات الرئيسة التي يستخدمها المدريرون والمؤسسات لكي يواجهوا التغيرات والتطورات المحيطة بهم، ويتعايشوا معها، بل واستثمارها في تحسين الأداء وتقييم أفضل للمنتجات والخدمات.

حسب(Burger) "التكنولوجيا هي تطبيق علمي لمعارف علمية وإنها المعرفة العلمية والهندسية والإدارية التي يمكن بواسطتها تطوير وإنتاج وتوزيع المواد والخدمات المختلفة".

ويعرف(Daniels)" تكنولوجيا المعلومات بأنها هي التي تسمح للمؤسسات باكتساب ميزة تنافسية على أسس شاملة بغض النظر عن حجم هذه المؤسسات أو نصيبها السوقي، والتي يعول عليها في تحقيق النجاح الاستراتيجي".

شهدت تكنولوجيا المعلومات ثلاثة تطورات رئيسة تمثلت في:

4-1-1 التطور الأول:
مع ظهور الصناعات الأوتوماتكية تم استخدام الحاسوب في مراقبة العمليات والتحكم فيها. وبسبب استخدام الحاسوب أمكن تجميع كميات معتبرة من المعلومات المفيدة التي تمكن المديرين من الإحاطة بالأحداث التي تتم في المؤسسة أثناء حدوثها تقريبا. حيث أصبح من الممكن حاليا متابعة المنتجات بشكل مستمر أثناء تحركها بالمصنع ومتابعة التقارير على أساس الوقت الفعلي بما تحويه من معلومات مثل عدد الوحدات المنتجة وكمية المواد المستخدمة والتالفة، وكذلك تكلفة المنتجات. الأمر الذي كان من نتائجه ظهور ما يسمى بنظام المعلومات التشغيلية التي تعمل على إحداث التكامل التام بين عمليات التصنيع والتسويق والبيانات والمعلومات المحاسبية، وكان من نتائج هذا التطور ظهور برامج تخطيط المشروع التي تقدم إمكانيات النظم المتكاملة بحيث يستطيع النظام تشغيل كل العمليات في المؤسسة ويقدم إمكانية الوصول إلى البيانات والمعلومات في الوقت الفعلي لحدوثها من مختلف المجالات الوظيفية في المؤسسة.

4-1-2 التطور الثاني:
 يتمثل التطور في توافر الأدوات المطلوبة للاستفادة من التطور في تكنولوجيا المعلومات مثل توافر الحاسوب الشخصي وبرامج التحليل المتصلة مباشرة بالتشغيل المركزي (on line analytical programs) ونظم دعم القرارات (decision support systems). وقد لعب الحاسوب الشخصي دورا فعالا كوسيلة اتصال تربط بين نظم المعلومات بالمؤسسة. وساعدت البرامج التحليلية المتصلة مباشرة بالتشغيل المركزي ونظم دعم القرار في إمداد المديرين بإمكانيات استخدام تلك المعلومات. فالحاسوب الشخصي والبرامج الجاهزة أصبحت في متناول المديرين في كل أنواع مؤسسات الأعمال، وأحيانا يعمل الحاسوب كوحدة طرفية متصلة بشبكة مرتبطة بقاعدة البيانات التي تخص المؤسسة، الأمر الذي يسمح للمديرين بالوصول إلى المعلومات بشكل أسرع ويمكنهم من عمل ما يحتاجون إليه من تحليلات وإعداد ما يشاؤون من تقارير. كما أصبح من الممكن تحسين مستوى دقة تكلفة المنتجات حاليا بسبب التطورات التي حدثت في تكنولوجيا المعلومات، فمحاسبو التكاليف أصبح لديهم قدراً كبيراً من المرونة في الاستجابة للمتطلبات الإدارية الخاصة بطرق حساب تكلفة المنتجات الأكثر تعقيدا مثل حساب التكاليف على أساس النشاط. كما ساهم توافر برامج التحليل المباشرة ونظم دعم القرارات في مساعدة المديرين في الاستفادة من نظم المعلومات المتكاملة عن طريق الوصول إلى ما يحتاجونه من معلومات وإجراء ما يردونه من تحليلات بأنفسهم بسرعة أكبر وبتكلفة أقل، الأمر الذي ساعد على حدوث وفرة في تكلفة إعداد العديد من التقارير التي كانت تصلهم شهريا أو أسبوعيا وكانت تعد بمعرفة آخرين.

4-1-3 التطور الثالث:
 ويتمثل في استخدام الانترنت، حيث عن طريقها أصبح بالإمكان تبادل البيانات والمعلومات الكترونيا فالتجارة الالكترونية تسمح عبر الانترنت للمشترين والبائعين بالالتقاء وتنفيذ الصفقات من أماكن وفي أحوال مختلفة. فإجراء العمليات التجارية عبر الانترنت تسمح للمؤسسة بالعمل في شكل مؤسسة افتراضية. الأمر الذي يقلل من حجم التكاليف الثابتة، أما التبادل الالكتروني للبيانات فيضمن تبادل المستندات بين أجهزة الحاسوب باستخدام خطوط الهاتف والتي تستخدم في نطاق واسع في عمليات الشراء والتوزيع. كما أن الاشتراك في المعلومات بين الشركاء في التجارة يقلل التكاليف ويحسن العلاقة مع الزبائن، الأمر الذي يؤدي إلى تقوية المركز التنافسي.

إن التبادل الالكتروني للبيانات يعتبر جزءا مكملا لإدارة سلسلة التوريد. وتعني هذه الأخيرة إدارة المنتجات والخدمات منذ شراء المواد الأولية إلى التصنيع، التخزين، التوزيع، البيع بالجملة والبيع بالتجزئة. أما ظهور التبادل الالكتروني للبيانات وإدارة السلسلة قد زاد من أهمية حساب التكلفة على أساس النشاط في سلسلة القيم وتحديد التكلفة التي تتحملها المؤسسة نتيجة تعاملها مع مختلف الموردين والزبائن. كما أن موضوع التكلفة لم يعد قاصرا على وحدة المنتج بل شمل الزبون والمورد والعملية أيضا.

وفي هذا الإطار أوضح(N.Lyle)
أن استخدام محاسب التسيير لنظم المعلومات المعتمدة على الحاسوب لتوفير المعلومات هي نقطة التحول الأساسية باستمرار في كافة المؤسسات، وتطوير معرفة المحاسب واستخدامه لتلك النظم أمر هام لمواجهة المنافسة الشديدة بجانب قوته الأخلاقية مما يؤكد الدور الحيوي لمحاسب التسيير في المؤسسات مستقبلا.

ويرى(Powl)
إن استخدام نظم المعلومات المعتمدة على الحاسوب لتطوير المحاسبة قد يوفر فرصًا لبعض المحاسبين وقد يمثل تهديدا للبعض الأخر فيزيد الطلب على المحاسبين المؤهلين وذوي الكفاءة كما يقلل من الطلب على المحاسبين غير المؤهلين في مجال نظم المعلومات المعتمدة على الحاسوب وقد يؤدي إلى نشأة وظيفة جديدة يطلق عليها محاسب النظم، كما أن دور نظم المعلومات المعتمدة على الحاسوب في إعداد وتوفير التقارير هو ميدان هام للمحاسبين خاصة في ظل كثرة المعلومات التي تتضمنها التقارير والتي قد تؤدي إلى مشكلة فيضان المعلومات.

إن نظم المعلومات المعتمدة على الحاسوب يمكن أن تساعد محاسب التسيير في التحول من الدور التقليدي المتعلق بالتسجيل إلى دوره كمدعم لعملية اتخاذ القرار وتزيد من قدرته على مواجهة التحديات التي تواجه الإدارة في الحصول على المعلومات. واستخدامه لنظم المعلومات المعتمدة على الحاسوب قد يؤدي إلى وجود ترابط بينه وبين الوظائف الأخرى والتنسيق بينها نتيجة التشغيل المركزي من قاعدة بيانات كبيرة.

إلا أن العديد من الدراسات والأبحاث بينت أن محاسبة التسيير لم تستفد بالقدر اللازم من تكنولوجيا المعلومات. حيث أشار(Kaplan)
 في دراسة لنظم معلومات محاسبة التسيير في بعض المؤسسات الأمريكية وجاء فيها " أنه بالرغم من التطور التكنولوجي إلا أن نظم محاسبة التسيير في المؤسسات أصبحت متقادمة ولم تعد نظم محاسبة التسيير تستطيع تقديم معلومات ملائمة لاتخاذ القرارات الإدارية والرقابة".وذلك منذ أكثر من عشرين سنة.

إن التطورات التكنولوجية الحديثة والتغيرات البيئية المحيطة بالمؤسسة اليوم تفرض على محاسبة التسيير تحديا كبيرا للاستجابة لهذه التغيرات ومواجهة التحدي من خلال تطوير أساليبها وأدواتها وأن تسعى للاستفادة من هذه التطورات لخدمة أهدافها وترسيخ استمرارها وزيادة الطلب على خدماتها في الواقع العملي كما يجب أن تتجه البحوث والدراسات للإجابة عن السؤال الآتي: ماهو تأثير التكنولوجيا الحديثة على الممارسات العملية لمحاسبة التسيير؟

4-2 تطور التجارة الالكترونية

4-2-1 تعريف التجارة الالكترونية:  

على الرغم من الفهم المبسط للتجارة الإلكترونية على أنها من أكثر الصور استخداماً في التسويق على الانترنت، إلا أن ذلك لا يمنع من القول وتعميقاً بأنها تنطوي على مهام معلوماتية أساسية تكون ركيزة منطقية لفاعلية التعامل ما بين المؤسسات. وبهذا المعنى الضيق فقد عرفها(Lee Parkisson)على أنها "تبادل للمعلومات الرقمية بما يؤول إلى تحقيق صفقة تجارية ذات قيمة وقد تكون هذه القيمة سلعة أو خدمة أو معلومات". كما عرفها(Baker)ولكن بمعنى آخر على أنها "كل الصفقات التجارية المستندة على المعالجة الإلكترونية للبيانات المتعلقة بالعقود المبرمة ما بين الطرفين ومتضمنة الصوت والصورة".

وعلى الرغم من ورود تعاريف أخرى كثيرة تناولت التجارة الإلكترونية وعبر الزوايا الإدارية والتسويقية والتنظيمية المختلفة، إلا أن التعريف الذي أورده Katabe & Helson))
يؤشر منحى آخر للموضوع يتوافق مع جوهر البحث وحقيقة التوجه المطلوب للتجارة الإلكترونية في ظل الانفتاح العالمي للأسواق، وهيمنة المعلومة على مسار عمل المؤسسات باتجاه استثمار الفرص السريعة لتحقيق الميزة التنافسية التي تنفرد بها، ولكي تحقق الهدف المنشود من عملها، حيث عرفاها على أنها "أي تبادل في المعلومات أو صفقات الأعمال التجارية والتي من شأنها أن تسهل استخدام المعلومات وتكنولوجيا الاتصالات". 

حيث يتضح من هذا التعريف أنه يركز على عملية الترابط بين المعلومات والصفقات التجارية التي تتحقق عبر شبكة الاتصالات(الانترنت) التي يكون جوهرها استخدام المعلومات المتاحة في الشبكة. التي قد تكون مصادر هذه المعلومات مؤسسات حكومية أو مؤسسات غير هادفة للربح أو مؤسسات تجارية صغيرة أو كبيرة... أو أي شكل يمكن أن تكون به.

ويصف(Kotler) مصطلح التجارة الالكترونية بأنه" تنوعُ واسعُ للبرامج الالكترونية مثل إرسال قوائم الشراء إلى المجهزين(الموردين) عبر التبادل الالكتروني للبيانات، واستخدام البريد الالكتروني للقيام بعمليات تجارية، واستخدام آلات الصرف الآلي والبطاقات الذكية لتسهيل دفع الأموال أو الحصول عليها".

وبصورة عامة يمكن تطبيق التجارة الإلكترونية والتعامل معها وبقدر تعلق الأمر في المعلومات على المجالات الآتية:

- الأسواق الإلكترونية (E-markets).
- التبادل الالكتروني للبيانات (Electronic data interchange).
- تجارة الانترنت (Internet commerce).

واتساقاً مع هذا العرض لمفهوم التجارة الإلكترونية ومجالاتها فإنه يمكن حصر أبعادها المعلوماتية بالآتــــي:

- الوصول السهل والفعال إلى المعلومات المتاحة في الأسواق العالمية وسواء أكان ذلك متعلقًا 
بالمنتجين أم المستهلكين.
- أية مؤسسة منتجة أو مسوقة يمكن أن تصبح جزءاً من التجارة الإلكترونية إذا ما احترفت القواعد 
المرجعية لتعاملاتها على الشبكة العنكبوتية وتبادل المعلومات والبيانات مع الأطراف الأخرى.

مما يعني تسريع عمليات البيع والشراء المتكرر وبصفقات تجارية متناسبة مع قدرة الموزع على التصريف. ولعل جوهر هذا الأمر وتحققه يتم من خلال الإمداد الواضح والمستمر للمعلومات ما بين الأطراف المتعاملة في التجهيز والبيع.
- بناء علاقة مغلقة ما بين البائع والمشتري وبما يمكنها من الحفاظ على سرية المعلومات 
وخصوصية الاتفاق المبرم بينهما. 
- إمداد المشتري وعلى اختلاف أشكالهم وأصنافهم وقدراتهم الشرائية بما يحتاجونه من معلومات 
متكاملة من شأنها أن تفي بحاجته لإقرار صفقة الشراء.

وفي عصر الانترنت والاقتصاد الرقمي أصبح بالإمكان تقديم معظم المعلومات التي كانت في شكل تقارير ورقية تقديمها الكترونيا من خلال وسائل معتمدة مثل الهاتف والفاكس أو الانترنت بدلا من تقديمها في شكل مادي، وعندما يكون الجوهر نفسه مستندا إلى المعلومات فإن بالإمكان تقديمه من خلال القنوات الالكترونية. 

4-2-2 أنواع التجارة الإلكترونية:

هناك عدة أنواع من التجارة الإلكترونية، لا بد من التعرف عليها، من أهمها:

- التعامل بين التاجر والمستهلك Business-to-Consumer (B2C). 

- التعامل بين تاجر وتاجر آخر Business-to-Business (B2B). 

- التعامل بين مستهلك ومستهلك آخرConsumer-to-Consumer (C2C).
- التعامل بين مستخدم ومستخدم آخر Peer-to-Peer (P2P).
- التجارة الإلكترونية عبر جهاز الهاتف النقال Mobile Commerce.

4-2-3 علاقة التجارة الإلكترونية بالمحاسبة:
تولي الهيئات والجمعيات المحاسبية وتدقيق الحسابات المهتمة بعلم المحاسبة التجارة الإلكترونية اهتماما كبيرا جدا، من منطلق أن عملية البيع التي تتم من خلال موقع المؤسسة مرتبطة بشكل وثيق ومباشر بنظام المحاسبة المؤتمت، وقد أصبح حتميا على المحاسب والمدقق الإلمام بهذا العلم الجديد، فلقد ذكر (Albert Marcella) في مقالته المعنونة بالتجارة الإلكترونية في مجلة تدقيق تكنولوجيا المعلومات، " لقد أحدثت التجارة الإلكترونية تغيرات كبيرة في ميدان التجارة الدولية وفي آلية العمليات التجارية مما جعل من الضروري أن يلم كل من المحاسب والمدقق بتلك التغيرات وأثرها على مهنتهما وعلى الأعمال التي يقومون بها وعلى ظروف البيئة القانونية المتعلقة بالمهنة ".
 

من المهم هنا أن نذكر بأن التجارة الإلكترونية وشبكة الانترنيت تستطيعان أن تساهما بالخصائص النوعية للمعلومات، وذلك بتوفير خاصية الملاءمة بشكل كبير، وخصوصا بتوفير الخاصية الفرعية المتمثلة بالتوقيت المناسب. إن النظام المحاسبي، وبما يزوده من معلومات هامة جدا لأصحاب المصالح بشكل عام ومتخذي القرار بشكل خاص، يصبح عديم الجدوى في حالة عدم توافر الثقة في تلك المعلومات، وبما أن نظام التجارة الإلكتروني والمستخدم لشبكة الانترنيت مربوط بشكل مباشر بنظام المحاسبة المؤتمت وفي حالة حدوث خلل أو اختراق للنظام المحاسبي من خلال شبكة الانترنيت تصبح مخرجات النظام المحاسبي مشكوكا بمصداقيتها وبالتالي ستفقد ثقة المستخدمين.

ومما سبق نستطيع القول:إنه حتى تكون معلومات النظام المحاسبي ذات موثوقية عالية جدا، فلا بد من تحقيق أمرين مهمين: الأول؛ إيجاد آلية معينة لحماية النظام المحاسبي من الاختراقات عبر الانترنيت والثاني إيجاد آلية معينة تؤكد على سلامة آلية التجارة الإلكترونية ومواقع تصفح المؤسسة في شبكة الانترنيت.

لقد اهتمت كثير من الهيئات المحاسبية العالمية وكذلك بعض الجامعات العريقة بموضوع التجارة الإلكترونية وجعلت آلية السيطرة على العمليات المحاسبية التي تتم بواسطتها من لب اختصاص علم المحاسبة والتدقيق، وعلى رأس تلك الهيئات، معهد المحاسبين القانونيين الأمريكي(AICPA) الذي أقر خمسة مبادئ تدقيق لمواقع التجارة الإلكترونية للمؤسسات في مشروعه المشترك مع معهد المحاسبين القانونيين الكندي (CICA) .
وكذلك اهتم معهد التدقيق الداخلي الأمريكي (IIA) بنفس الموضوع ولدرجة أنه أنشأ مجلة دورية باسم مجلة تدقيق تكنولوجيا المعلومات، وأخذ يؤهل منتسبيه من محاسبين ومدققين بآليات تدقيق النظم المحاسبية المؤتمتة والتي تتعامل بالتجارة الإلكترونية.
ولقد ذكرت مجلة(Business Wire) في عددها الصادر في 25/1/2001 تحت عنوان " تتشارك هيئات المحاسبة العالمية بأفضل الممارسات التي تساعد أصحاب الأعمال على إدارة مخاطر التجارة الإلكترونية ".
 حيث ذكرت بأن معهد المحاسبين القانونيين الأمريكي وخمسة عشر معهدا محاسبيا محليا من أوروبا وجنوب أمريكا وأسيا قد اجتمعوا  في (سان فرانسيسكو) لتقييم المخاطر التي ظهرت نتيجة التعامل بالتجارة الإلكترونية وبالأخص خطر الاختراقات والتعدي على الخصوصية. 
5- التطورات في ظهور فلسفات إدارية حديثة (:
نظرا للتغيرات التي حدثت في بيئة الأعمال الحديثة، وكذا الانتقادات الموجهة لأدوات محاسبة التسيير التقليدية، فقد وجدت العديد من الأساليب والفلسفات الإدارية الحديثة سنتطرق إلى البعض منها فيما يلي:

5-1التوقيت المحدد(JIT) ((:
في ظل بيئة الإنتاج التقليدية كانت اقتصاديات الإدارة تقوم على المفاضلة بين خسائر الاحتفاظ بمخزون كبير، وبين خسائر فقد فرص مبيعات، وهو ما كان يتسبب في ظهور مشكلة صعوبة التنسيق بين أنشطة الشراء والإنتاج والبيع مع جداول الإنتاج في المصنع. في سبيل مواجهة هذه المشكلة فكان يتم الاحتفاظ بمخزون أمان كافٍ لتفادي حدوث الاختناقات أو فقدان فرص بيع أو عيوب شراء.

وهو ما تعرفه الإدارة الأمريكية بمفهوم (في حالة ما إذا كان) (Just in case)حيث يعتمد هذا المفهوم على الاحتفاظ بكمية كبيرة من الموارد لمواجهة الأزمات والطوارئ التي قد تعوق الإنتاج مثل تأخر التسليم والجودة السيئة واختناقات الإنتاج وتباين الطلبيات.
وساد هذا المفهوم في ظـل إقليمية الأسواق والمنافسة، والتي فرضت ضرورة تبني المؤسسات لمفهوم اقتصاديات العملـية الإنتاجية تحت مسمى اقتصاديات الوزن(Economy of scale) الذي تأسس على فلسفة تتبنى استمرار العملية الإنتاجية لتصنيع منتج بمواصفات ثابتة ودفعه للأسواق لامتصاصه (نظام الإنتاج الدفعيPush system)إلا أنه مع التحول من إقليمية الأسواق والمنافسة إلى عالمية الأسواق والمنافسة، ظهر مفهوم جديد لاقتصاديات العملية الإنتاجية وهو اقتصاديات النطاق(Economy of scope) والذي استلزم بدوره ظهور نظام إنتاجي قادر على خدمة أهدافه هو نظام سحب الإنتاج (Pull system)ويتطلب ذلك النظام ألا تتحرك العملية الإنتاجية إلا بناء على طلب مسبق وبمواصفات وكميات محددة تتغير من فترة لأخرى ومن سوق لآخر، وفقا لتغيير في احتياجات الزبائن.

وفي ضوء هذه التغيرات كان من الضروري الانتقال من مفهوم(Just in case)إلى مفهوم(Just in time)
.
وقد تعددت التعريفات حول هذا المفهوم، ومن هذه التعريفات أنه "نظام للإنتاج يقوم على إنتاج وتسليم المنتجات النهائية في نفس لحظة بيعها، والانتهاء من التجمعات في نفس لحظة بدء تجميع المنتج التام، وإتمام تصنيع الأجزاء في نفس لحظة بدء التجمعات الفرعية واستلام المواد المشتراة في نفس لحظة بدء عمليات تحويلها إلى أجزاء مصنعة".

وبصفة عامة فإن أسلوب(JIT)هو فلسفة هادفة للقضاء على المخزون بكافة صوره وهذه فلسفة لها انعكاساتها على كل من الإنتاج والشراء ومن ثم فهو فلسفة قائمة على محورين هما:

5-1-1 الشراء في الوقت المحدد (JIT Purchasing) :
يعني أنه يتم شراء المواد الأولية وتسليمها وقت الحاجة إليها ووقت طلبها وهو يتطلب مايلي:

- التعامل مع عدد قليل من الموردين.
- عقد اتفاقات طويلة الأجل مع الموردين مع ضرورة الاتفاق على السعر ومواصفات الجودة 
المطلوبة. 
- قيام المؤسسة بالتوصيف الدقيق لمواصفات الجودة وأوقات التسليم.
- إجراء اختبارات بسيطة بواسطة المشتري لكل من الجودة وكمية البضائع المستلمة.

5-1-2 الإنتاج في الوقت المحدد (JIT production) :
يعنى أنه يتم إنتاج المنتجات في الوقت الذي تطلب فيه من قبل الزبون، وعقب تلقي أوامر الشراء مباشرة وترك فلسفة الإنتاج للتخزين وهو ما يتطلب: 

- عمل خط الإنتاج على حسب الطلب. 

- التأكيد على تقليل فترة الانتظار مما يساعد المؤسسة على الاستجابة السريعة للتغيرات في الطلب. 

- إيقاف خط الإنتاج عند اكتشاف أي عيوب.
- تبسيط الأنشطة على خطوط الإنتاج وبذلك يمكن اكتشاف الأنشطة التي لا تضيف إلى قيمة المنتج 
 والتخلص منها بسهولة.

ويُعد خفض التكاليف من أهم الأهداف التي يسعى أسلوب(JIT) إلى تحقيقها، وإضافة إلى هذا الهدف يوجد العديد من الأهداف الأخرى من أبرزها ما يلي:

- تخفيض مستويات المخزون بمختلف أنواعه.





- التخلص من الفاقد والضائع وإعادة التشغيل من خلال العمل طبقا لمفهوم الجودة الشاملة.      

- التأكيد على الجودة العالية. 

- التخلص من الأنشطة التي لا تضيف قيمة إلى المنتج.
- تشجيع الابتكار والتحسين المستمر.

هذا وتحقق المؤسسات العديد من المزايا نتيجة استخدامها لأسلوب التوقيت المحدد ومن أهمها مايلى:

1- تخفيض المخزون بأنواعه المختلفة مما يؤدى إلى:

· تخفيض تكاليف الحصول عليه والاحتفاظ به.
· تخفيض تكاليف مناولته والتأمين عليه. 

· تقليل حجم الأموال المستثمرة فيه ومن ثم عدم تجميدها والاستفادة منها في مجالات أخرى.
· توفير المساحات المخصصة للتخزين(مواد أولية، إنتاج قيد الانجاز، إنتاج تام).

2- الاستغلال الأفضل للموارد من خلال إلغاء الفاقد والضائع بكافة صوره. 

3- يؤدي إلى ارتفاع مستوى جودة المنتجات من خلال تطبيقه والتزامه بمفهوم الجودة الشاملة.          

4– ارتفاع إنتاجية العمالة وارتفاع روحهم المعنوية لما يخول لهم من سلطات.
5– انخفاض أوقات التهيئة والإعداد إلى الحد الذي يجعلها مساوية للصفر.
6– تحسين العلاقات مع الموردين مما يحقق العديد من المزايا الأخرى أهمها:

· انخفاض تكاليف فحص الجودة.
· الحصول على المواد في الوقت المحدد وبالكمية المحددة. 

· الحصول على أنسب الأسعار. 

7– سرعة الاستجابة لطلبات الزبائن مما يؤدى إلى كسب رضاهم وثقتهم الأمر الذي ينعكس على 
زيادة نصيب المؤسسة من السوق.   

8– انسياب ومرونة الإنتاج من خلال إعادة ترتيب الآلات بشكل يتميز بالمرونة التي تؤدى أيضا 
إلى الاستخدام الأمثل لمساحات المصنع.
9– تخفيض دورة الإنتاج من خلال استبعاد الأنشطة التي لا تضيف إلى قيمة المنتج وتدفق الإنتاج 
في خطوط مرنة.  
10– اكتشاف العيوب والمشاكل فور حدوثها.
11– تخفيض تكاليف تشغيل نظام المعلومات الخاص بالتكاليف بالإضافة إلى تخفيض إجراءات 
وتكاليف العمل المحاسبي.

جميع المزايا السابقة وغيرها تترجم إلى انخفاض التكاليف مما يؤدي إلى زيادة أرباح المؤسسة في المدى المتوسط وطويل الأجل. وتوجد بعض المؤشرات التي تؤكد تحقيق تلك المزايا نتيجة استخدام أسلوب التوقيت المحدد حيث أشارت بعض الدراسات إلى العديد من المؤسسات التي حققت العديد من المزايا نتيجة استخدام هذا الأسلوب.

$
5-1-3 أهداف نظام (JIT): تتحدد أهداف نظام (JIT) في مجموعة من النقاط الموضحة في الشكل التالي:
الشكل رقم:3-1  أهداف نظام (JIT)

	
	
	Zero Defect
	العيب الصفري

	
	
	Zero inventory
	المخزون الصفري

	
	
	lot size of one
	دفعات صغيرة

	
	
	set-up-zero
	وقت الإعداد الصفري

	
	
	zero lead time
	المهلة الزمنية الصفرية

	
	
	Zero handing
	المناولة الصفرية

	
	
	Zero breakdown
	الأعطال الصفرية



Source: Browne J، Production Management systems, Addison-Wesly, London, 1988, p149.
5-2 تكنولوجيا تعظيم الإنتاج((Opt):
تكنولوجيا تتعامل مع مشكلات وجدولة العمل. ذلك أن المؤسسات التي تنتج دفعات كبيرة غالبا ما تتعرض بسرعة لحدوث اختناقات وبصورة دائمة، مما قد يجبر هذه المؤسسات على الإنتاج بطاقة أكبر من المبيعات المطلوبة.
 

ومن ثم تهدف هذه التكنولوجيا إلى استخدام الموارد الإنتاجية أفضل استخدام ممكن، ويعني ذلك الاستخدام الأمثل لموارد الاختناقات(Bottle neck resources) وكذلك الموارد الفائضة، إذ أنه للتحكم في المخزون السلعي يجب أن يتم تخطيط استغلال الموارد الفائضة في حدود الطاقة المتاحة من موارد الاختناقات مما يساعد على تخفيض مخزون الإنتاج تحت التشغيل الناتج عن الاستغلال الكامل من الموارد الفائضة. 

ومن ثم فهي أسلوب لإدارة الإنتاج يهدف إلى الاستغلال الأمثل من الموارد الفائضة بالمعدل الذي تستوعبه موارد الاختناقات.

5-3 مفهوم إدارة الجودة الشاملة( TQM) (( :
نتيجة للتغيرات السريعة التي طرأت على بيئة ممارسة الأعمال، وازدياد حدة المنافسة وما صاحبها من تطورات تكنولوجية، إضافة إلى التغير في أذواق ورغبات المستهلكين. أصبح تخطيط مستويات عالية من الجودة الركيزة ألأساسية في البيئة الحديثة للصناعة مدعومة في ذلك بأساليب ومفاهيم مثل: نظم التصنيع المرنة ونظم التصنيع المتكاملة باستخدام الحاسوب وأسلوب الوقت المحدد. 

ففي ظل نظم الإنتاج التقليدية التي سادت خلال فترة الخمسينيات والستينيات كانت تتنافس المؤسسات على أساس السعر مع تحديد مستوى مقبول للجودة،
 فكان ينظر للجودة بمفهوم مطابقة المواصفات وعلى أن مراقبة الجودة نشاط مكلف إذا يتم إسناد مسؤولية الجودة إلى قسم أو إدارة متخصصة تتولى عمليات الاستلام والفحص اعتمادا على معايير محددة، وسادت فكرة وجود تعارض دائم بين الجودة والتكلفة.

 إلا أنه في السنوات الأخيرة ظهرت في الأسواق منتجات ذات جودة عالية وبأسعار تنافسية مما وضع ضغوطا على أصحاب المؤسسات تتمثل في ضرورة الاهتمام بالجودة أو الانسحاب من السوق.
 فلم يعد السعر هو العامل المحرك في سلوك الزبون حيث ظهرت عوامل أخرى يهتم بها الزبون منها:
 

- الثقة في جودة المنتج. 

- التنوع في المنتجات. 

- ابتكار منتجات جديدة. 

ومن ثم وجب على المؤسسات في ظل البيئة الصناعية المتغيرة أن تهتم بمراقبة الجودة على كل جزء من أجزاء العمل. 

يؤكد(Kaplan)على ضرورة قيام المؤسسات بتحسين عمليتها الصناعية لتحقيق جودة المنتج إذا ما رغبت تلك المؤسسات في أن تكون عضوا في السوق وتشترك في حلبة المنافسة شديدة الضراوة.
 

كما يؤكد أحد الكتاب على أن "أنشطة الرقابة على الجودة يجب أن تمتد لتغطي جميع مراحل العملية الإنتاجية بدءا من التخطيط للإنتاج وتصميم المنتج ومراقبة جودة المواد الأولية إلى نوعية التكنولوجيا المستخدمة في التصنيع ومراقبة عملية التصنيع ذاتها ثم فحص الإنتاج".

وقد تحول الاعتقاد السائد بوجود تعارض بين التكلفة والجودة، إلى أن تحسين الجودة هو العامل الأساسي لتخفيض التكاليف.
وأن مستوى الجودة المنخفض أو غيابها يعد من المسببات الرئيسة لزيادة التكاليف، فغياب المواد الأولية الجيدة واليد العاملة المدربة وعدم الاهتمام بصيانة جيدة للآلات يؤدي بالمؤسسة إلى تحمل تكاليف هي في غنى عنها مثل زيادة المخزون، وإصلاح المعيب، النفايات، أعطال الآلات والمطالبة بضمان المنتج.
وهكذا اختلف النظر للجودة في ظل البيئة الحديثة للصناعة عنها في ظل البيئة التقليدية وهو ما يمكن توضيحه في الجدول التالي:
الجدول رقم: 3-2  وجهة النظر التقليدية والحديثة تجاه الجودة.

	وجهة النظر التقليدية تجاه الجودة
	وجهة النظر الحديثة تجاه الجودة

	- تحسين الجودة يزيد من الوقت والتكاليف.

- قبول بعض العيوب.

- فحص الجودة بعد إتمام المنتج.
	- تحسين الجودة يقلل من الوقت.

- العيوب يجب أن تكون صفر.

- فحص الجودة منذ تصميم المنتج.


Resource: Clark P J, “The old and the new in management accounting “, Management accounting, Chartered Institute of Management Accountants (CIMA), London, Vol 73, Nº6, June 1995, pp 46-51. 
وفي مجال الاهتمام بالجودة، ظهرت الأساليب الآتية:

  - أسلوب حلقات الجودة.                            

    - أسلوب الايزو9000.                                            

    - إدارة الجودة الشاملة.                              

يعد مفهوم إدارة الجودة الشاملة من المفاهيم الحديثة في الإدارة ويمثل دعامة وأداة من أدوات بيئة التصنيع الحديثة. وفي ظل هذا المفهوم، يعرفه أحد الباحثين بأنه "مفهوم تقوم فكرته على قيام جميع العاملين بالمشاركة في تحقيق أعلى مستوى من مستويات الجودة في جميع الوظائف والأنشطة بالمؤسسة، فلم تعد مراقبة الجودة قاصرة على العمليات الإنتاجية وإنما تتعداها لتشمل كافة الأنشطة الأخرى سواء أكانت إنتاجية أم غير إنتاجية".

وفي ظل هذا المفهوم تعرف تكاليف الجودة بأنها"مجموعة تكلفة أداء الأعمال بشكل صحيح ووفق المعايير المحددة مضاف إليها تكلفة تصحيح الأخطاء عند وقوعها وتكلفة إعادة الأعمال عند أدائها بشكل غير صحيح".

وقد أمكن تقسيم تكاليف الجودة إلى أربعة عناصر رئيسية هي:

1- تكاليف المنع والحماية(الوقاية).
2-تكاليف الفحص أو التقييم.                       

3-تكاليف الفشل الداخلي.                               

4- تكاليف الفشل الخارجي. 

ويرى أحد الباحثين أن"تكلفة المنع والفحص والتي تمثل المقدار الأقل من إجمالي تكلفة الجودة سوف ترتفع نسبيا مع تحسين مستوى الجودة، في نفس الوقت الذي تنخفض فيه تكلفة الفشل الداخلي والخارجي واللتان تمثلان القدر الأكبر من إجمالي التكلفة نتيجة ارتفاع مستوى الجودة بصفة عامة مما يترتب عليه في النهاية حدوث انخفاض نسبي في إجمالي التكلفة".
وهذا ما يدعم فكرة إلغاء التعارض بين التكلفة والجودة.

5-4 إدارة التكلفة المستهدفة:(( 
ترجع البدايات الأولى لظهور مفهوم التكلفة المستهدفة لعام1973 في اليابان حيث تم تطبيقه في 42 مؤسسة صناعية مما أدى إلى تفوق تلك المؤسسات على غيرها في مجال كسب أسواق جديدة وتحقيق مزايا تنافسية عديدة لتلك المؤسسات فيما يتعلق بالتكلفة والجودة والأسعار، وبذلك انتشر تطبيقه في معظم المؤسسات اليابانية ثم تلتها العديد من الدول المتقدمة بدأ من عام1995 وبعد أن أثبتت التجارب نجاحه إلى درجة جعلت سبب تفوق الصناعة اليابانية وقدرتها على منافسة الدول الصناعية الكبرى يعود إلى تطبيق هذا الأسلوب.
 


ويعد(Kaplan) من أوائل الذين تناولوا نظام التكلفة المستهدفة حيث أوضح أنه في ظل المنافسة الحادة التي تواجهها المؤسسات اليوم في ظل القصور الواضح لأنظمة التكاليف التقليدية وعدم قدرتها على توفير الرقابة اللازمة على التكاليف وتحقيق الخفض الحقيقي في التكلفة يصبح تبني أسلوب التكلفة المستهدفة هو الوسيلة الأكثر فعالية لدعم المزايا التنافسية وخاصة أن المطلب الأساسي من أنظمة التكاليف الإدارية الاستراتيجية اليوم هو إجراء التعديلات التي تلائم تطبيق الأساليب الحديثة في محاسبة التسيير وذلك بهدف التحسين المستمر في الأداء والخفض الحقيقي في التكلفة وتحقيق رضا الزبون.


 ويمكن تعريف التكلفة المستهدفة بأنها " نشاط أو مجموعة من الأنشطة تهدف إلى خفض التكاليف على مدى دورة حياة المنتجات الجديدة مع التأكيد على الجودة والثقة في المنتج ومتطلبات الزبون الأخرى من خلال تفحص كل الأفكار الممكنة لخفض التكلفة في مراحل تخطيط المنتج،البحوث والتطوير، وتطوير النموذج التجريبي للمنتج. هي إذا أسلوب يطبق أثناء مرحلة التخطيط والتصميم للمنتج الجديد ولكنه يستهدف خفض تكلفة المنتج على مدى دورة حياته الكاملة"
 
وينظر البعض إلى مدخل التكلفة على أساس النشاط على أنها طريقة لتخطيط الربحية وإدارة التكلفة لمنتج محدد بخصائص معينة، وتهدف هذه الطريقة إلى استبعاد التكلفة عن طريق عدم إدراج خصائص لا حاجة لها أو لا تضيف قيمة.

اعتمادا على ما سبق فإن نظام التكلفة المستهدفة يعمل على تحقيق ما يلي:

1- خفض التكلفة بدأ من مرحلة تخطيط وتصميم المنتج وانتهاء بمرحلة ما بعد البيع.
2- إشباع رغبات ومتطلبات الزبون.
3- التخطيط للتكلفة المستهدفة في ضوء كل من الإمكانيات الداخلية والمنظور الخارجي الذي يأخذ في الحسبان تكلفة المنافسين وأسعار البيع التنافسية.

4- الرقابة على التكلفة من خلال مقارنة التكلفة الفعلية بالتكلفة المستهدفة وتحديد الفجوة في التكلفة وأسبابها ومحاولة سد هذه الفجوة.
إن نظام التكلفة المستهدفة هو نظام متكامل لتصميم وتطوير المنتج يتطلب عمل ومشاركة كافة المستويات في المؤسسة عند تطبيقه. كما أن جوهر هذا النظام يقوم على أنه إذا لم توفر للمستهلك القيمة التي يطلبها فإن المنافس سوف يوفرها له.

*

5-5 مدخل نظرية القيود:
تمثل نظرية القيود إحدى الفلسفات الإدارية الحديثة وأكثرها فاعلية في تحسين الأداء من خلال إزالة نقاط الاختناق(Bottlenecks)التي تمثل قيودا على النظام التشغيلي من أجل تحسين العمليات الداخلية وخفض التكاليف وتحسين الأداء الداخلي للمؤسسة وقد أوضح بعض الباحثين أن نظرية القيود يمكن تطبيقها عمليا من خلال المدخل التحليلي أو مدخل النظم.
 

5-5-1 المدخل التحليلي: وهو مدخل تقليدي لتحسين الأداء في تنظيمات الأعمال حيث يتم تجزئة المشكلة الكبيرة إلى مجموعة من المشاكل الصغيرة التي يمكن التعامل معها وحلها ثم إعادة تجميع هذه الحلول وصياغتها في صورة حل للمشكلة الكبرى. 

5-5-2 مدخل النظم: حيث يعامل النظام ككل على أنه سلسلة متصلة من العمليات (الحلقات) بدلا من التعامل مع كل عملية (حلقة) بمفردها كما هو الحال في المدخل التحليلي، فالمؤسسة ما هي إلا مجموعات من السلاسل المترابطة، ولتحقيق أهداف المؤسسة ككل يجب أن تؤدي كل حلقة في السلسلة دورها المطلوب بكفاءة وفعالية. وتقوم فلسفة نظرية القيود على أن الذي يحدد أداء السلسلة ككل هو أضعف حلقة في السلسلة لأنها ستكون القيد على قوة شد السلسلة ككل، وتتمثل آلية أو فلسفة عمل نظرية القيود في تحسين الأداء كما يلي: 
1- تحديد أضعف حلقة في السلسلة. 

2- عدم استخدام السلسة في أحمال أقوى من أضعف حلقة. 
3- تركيز جهود التحسين على تقوية أضعف حلقة. 
إذا كانت جهود التحسين ناجحة فسوف تزداد قوة الحلقة الأضعف وتصبح قوية بما يؤدي إلى ظهور حلقة أخرى جديدة تصبح هي الحلقة الأضعف وتمثل قيدًا على قوة شد السلسلة، وتبدأ جهود التحسين في الحلقة الجديدة وهكذا تستمر جهود التحسين بلا نهاية وتزداد قوة الشد في السلسلة وبالتالي تزداد قدرتها على تحمل أحمال أكبر بعد كل عملية تحسين. 

يستخلص مما سبق أن مدخل نظرية القيود يركز على الحاجة إلى التغيير كشرط للتحسين ويمكن من تحقيق التغيير في المؤسسة على نطاق واسع وفي مجالات كثيرة بشرط أن تكون إدارة المؤسسة على وعي كامل ودراسة تامة تحتاج إلى تغيير.
6- عدم إمكانية تقييم المشاريع الاستثمارية في ظل المتغيرات البيئية الحديثة

6-1 متطلبات تقييم المشاريع الاستثمارية في ظل تكنولوجيا التصنيع الحديثة:
تلعب تكنولوجيا التصنيع الحديثة دورا هاما في تحقيق الأهداف الاستراتيجية التي تسعى المؤسسات إلى تحقيقها في الوقت الراهن مثل: سرعة تقديم منتجات جديدة ذات جودة عالية وبأقل تكلفة ممكنة، وزيادة مرونة المؤسسة لتحقيق الاستجابة السريعة للتغيرات في البيئة المحيطة، والعمل على تقليل زمن الإنتاج وزيادة سرعة التسليم، وزيادة الانضباط في جدولة الإنتاج وفي مواعيد التسليم، وزيادة الحصة من السوق.

إن قدرة المؤسسة على البقاء يتطلب منها تحقيق أهدافها الاستراتيجية، وإن تحقيق هذه الأهداف  يحتاج إلى استثمارات مستمرة ومتجددة في التكنولوجيا الحديثة. وتتمثل المشكلة في أن الاستثمار في التكنولوجيا الحديثة يحقق نتائج يصعب التعبير عنها كميا، أي يصعب التحديد للقيمة المالية لهذه النتائج.
  ولذلك فإن استخدام الطرق التقليدية لتقييم الاستثمارات، مثل صافي القيمة الحالية، ومعدل العائد الداخلي وفترة الاسترداد ومعدل العائد المحاسبي، تفشل في قياس كل النتائج المترتبة على قرارات الاستثمار في التكنولوجيا الحديثة. وقد بينت التجربة العملية أنه نتيجة لاستخدام معيار صافي القيمة الحالية والتركيز عليه في تقييم المشاريع الاستثمارية وبما أن هذا المعيار يعتمد على النتائج المالية في الأجل القصير ويعطي أولوية للمشاريع التي تحقق هذه النتائج المالية مع إهمال النتائج الأخرى التي يصعب التعبير عنها ماليا مثل: ارتفاع مستوى الجودة وزيادة مرونة الإنتاج قد أدى إلى تأخر الكثير من المؤسسات في إدخال التكنولوجيا الحديثة في الإنتاج.

وفي ظل التقدم التكنولوجي السريع أصبحت المعدات والتجهيزات الرأسمالية المستخدمة في التصنيع عرضة للتغيرات السريعة مما يعرضها للتقادم، الأمر الذي يوجب ضرورة إحلالها بمعدات أكثر حداثة وعند قيام المحاسب بتقييم تلك الاستثمارات فإنه يواجه بعدة صعوبات مصدرها:
 

أولا:صعوبة تحديد التكلفة الأولية للاستثمار: قد يتم تقييم الاستثمارات في ظل تكنولوجيا الإنتاج المتطورة بقيمة أقل من قيمتها الحقيقية، ومثال ذلك عند تقدير التكلفة الحقيقية للاستثمار في الحواسيب الآلية المستخدمة في نظم الإنتاج، يتم حساب تكلفة شراء تلك الحواسيب مع تجاهل أي تكلفة لازمة لتشغيلها مثل تكاليف التقنيين وتكاليف البرامج الجاهزة، حيث أن التكلفة الكلية للاستثمار في تكنولوجيا الاستثمار المتقدمة تشمل كلا من تكاليف التخطيط والشراء وبدء تشغيل المعدات والتجهيزات الجديدة  وما يتعلق بها من برامج نظم التشغيل. 

ثانيا:صعوبة قياس منافع الاستثمار الجديد: يواجه المحاسب بمشكلة التعبير الكمي عن المنافع غير الملموسة والمترتبة على الاستثمارات المتعلقة بتصميم وتشغيل نظم إنتاجية حديثة مثل(FMS)ومن أمثلة تلك المنافع غير الملموسة سرعة الاستجابة لطلبات الزبائن، تخفيض وقت التصنيع، وذلك عند قيام المحاسب في الوفرات من المشاريع الاستثمارية في المجالات التكنولوجية. وتكمن الصعوبة في قياس هذه المنافع في أنها تنعكس على زيادة الإيرادات بدلا من كونها وفورات في التكلفة، وعلى هذا لا يمكن اقتراض أن قيمة تلك المنافع يمكن تجاهلها وذلك في نموذج التدفقات النقدية.

ولذلك فلا بد من البحث عن صيغ جديدة لتقييم الاستثمارات الرأسمالية. ويتطلب ذلك تعديل الكيفية التي يتم بها تطبيق الطرق التقليدية بما يتلائم مع خصائص التطور السريع في البيئة الصناعية الحديثة. ويلقي هذا الأمر المزيد من المسؤولية على محاسب التسيير حتى يتم اتخاذ القرار السليم بخصوص الاستثمار في تكنولوجيا التصنيع الحديثة.
6-2 خصائص تقييم المشاريع الاستثمارية في ظل التكنولوجيا الحديثة:
يمكن حصر الخصائص التي يجب مراعاتها عند استخدام كل من معيار صافي القيمة الحالية ومعيار معدل العائد الداخلي في تقييم المشاريع الاستثمارية في ظل التجهيزات الأتوماتيكية الحديثة كما يلي:

1- طول فترة الاسترداد.                       4- ارتفاع التكلفة الأولية للاستثمار.
2- معدل الخصم( الاستحداث) أقل.             5- تهيئة بيئة الاستثمار.
3-نقص التدفقات الحالية في حالة الرفض.      6- صعوبة التعبير عن المنافع كميا.

إن إهمال هذه الخصائص أو البعض منها إلى أخطاء في تقييم قرارات الاستثمارات في التجهيزات الأتوماتيكية ما يؤدي إلى رفضها من البداية أو الشعور بالإحباط بعد تنفيذها بسبب عدم تحقيقها للنتائج المتوقعة منها.

7- الخصائص والمقومات الأساسية لنجاح المؤسسة في بيئة التصنيع الحديثة

7-1 خصائص  بيئة التصنيع الحديثة:
اتسمت بيئة التصنيع الحديثة بمجموعة من السمات التي جاءت نتيجة اتباع المؤسسات للأساليب والمفاهيم الصناعية والإدارية الحديثة التي تكون بمثابة أدوات ووسائل لهذه البيئة تستخدمها من أجل تحقيق أهداف معينة أهمها إنتاج منتج ذي جودة عالية، وتكاليف مخفضة، وسعر تنافسي، مما يجعل المنتج ملائما لاحتياجات الزبائن ويمكن المؤسسة من الصمود أمام المنافسة الحادة ومن ثم تحقيق الهدف الأسمى لأي مؤسسة وهو هدف البقاء والاستمرار في ميدان الأعمال.ومن أبرز هذه الخصائص مايلي:
7-1-1 ارتفاع مستوى جودة المنتجات:

تولي البيئة الحديثة للصناعة مزيدا من الاهتمام بجودة المنتجات، فمن أجل الحصول على منتج جيد خال من العيوب فإن المؤسسة تعمل وفقا لمفهوم الجودة الشاملة، إذ تهتم بجودة المنتج خلال مراحل العمل المختلفة ابتداء من تصميم المنتج، مرورا بالتحقق من جودة المواد الأولية والمكونات المشتراة، ثم مراحل الإنتاج المختلفة ووصولا إلى شحن المنتج للزبون.

7-1-2 تخفيض مستويات المخزون:
يرى(Howell&soucy)أن الدوافع الرئيسة وراء تخفيض المخزون بمختلف أنواعه تتمثل فيما يلي:

1- تخفيض رأس المال المستثمر في المخزون وما يرتبط به من تكاليف مباشرة وغير مباشرة.
2- إدراك المؤسسات أن الأسباب التقليدية للاحتفاظ بالمخزون لم تعد صالحة في ظل البيئة الحديثة للصناعة لأنها تخفي قصور المؤسسة في النواحي البيعية والهندسية والصناعية.
3- مشاهدة نجاح العديد من المؤسسات المحلية والعالمية التي حققت وفورات في التكاليف من خلال خفض المخزون وزيادة معدلات دورانه.


 وقد أدى استخدام أسلوب التوقيت المحدد(JIT) إلى القضاء على أو الحد من الأسباب التي تستدعي الاحتفاظ بالمخزون ومن أهمها:

· مشاكل مرتبطة بالجودة.
· طول فترات التهيئة والإعداد للإنتاج.
· عدم دقة مواعيد التسليم من الموردين.
· اختلاف أداء المراكز الإنتاجية.

وعليه فإننا نرى أن استخدام المؤسسات لأسلوب(JIT)الذي يرتبط هدفه الرئيسى بالوصول إلى مستويات المخزون الصفري يجعل انخفاض مستويات المخزون بمختلف أنواعه سمة هامة من سمات بيئة التصنيع الحديثة.
7-1-3  زيادة الاهتمام بالابتكار والتجديد:
تولى البيئة الحديثة للصناعة مزيدا من الاهتمام بالابتكار والتجديد لما له من آثار على خفض التكاليف والاستخدام الأمثل للموارد وأيضا الارتفاع بمستوى الجودة وكذا قصر دورة حياة المنتج.
 وفى ظل البيئة الحديثة للصناعة يلعب العاملون دورا هاما في تحقيق الابتكار والتجديد، إذ يظهر للعاملين على أنهم أقدر من غيرهم على معرفة ظروف العمل المحيطة بهم. وأن تشجيعهم على تقديم المقترحات وأخذها في الحسبان يرفع من روحهم المعنوية ويجعلهم يتفانون في العمل لشعورهم بأهمية ما يقدمون من مقترحات مما يقوي لديهم روح المبادرة بالابتكار والتجديد. 

7-1-4 زيادة الاهتمام بعنصر الزمن:
يؤدي استخدام الأساليب الصناعية والإدارية الحديثة-خاصة(JIT) ونظم التصنيع المرنة- إلى تقليل فترة الدورة الإنتاجية وهى "الفترة بين استلام الموارد والمكونات المشتراة وبين شحن المنتج التام للزبون".

إذ تؤدي هذه الأسباب إلى إلغاء الأنشطة التي لا تضيف إلى قيمة المنتج وهى جميع الأنشطة بخلاف أنشطة التشغيل، ومن ثم فإن استخدام هذه الأساليب يجعل وقت الدورة الإنتاجية مساوٍ للوقت اللازم فقط لإنتاج المنتج(وقت التشغيل).

7-1-5 تعدد وتنوع تشكيلة المنتجات :
صاحب ظهور تكنولوجيا التصنيع المتقدمة ظهور نظم جديدة للتصنيع مثل نظم التصنيع المرنة ونظم التصنيع المتكاملة باستخدام الحاسوب، ووجد– من العرض السابق– أن هذه الأنظمة تتميز بمرونة العملية الإنتاجية التي تمكن من إنتاج تشكيلة متعددة من المنتجات بأحجام مختلفة وبمواصفات مختلفة. 

وذلك على عكس تكنولوجيا التصنيع التقليدية التي تميزت بإنتاج منتج بكميات كبيرة وفقا لمفهوم اقتصاديات الحجم وبمواصفات ثابتة ومعروفة(نمطية).

 أكد(Kaplan)على: "أنه في ظل الظروف والتكنولوجيا الحديثة يصبح إنتاج منتج ذي مواصفات ثابتة ومعروفة غير مناسب".
مما يعني أن استخدام المؤسسات لتكنولوجيا التصنيع المتقدمة جعل تعدد وتنوع تشكيلة المنتجات سمة من سمات البيئة الحديثة للصناعة.

7-1-6 قصر دورة حياة المنتج :
سبقت الإشارة إلى أن الآونة الأخيرة شهدت زيادة كبيرة في حدة المنافسة العالمية، التي دفعت بالمؤسسات إلى تطبيق أساليب إدارية وصناعية جديدة مثل نظم التصنيع المرنة وأسلوب تخطيط الاحتياجات من المرونة الصناعية وأسلوب التوقيت المحدد وهى بدورها مكنت المؤسسات من التعامل مع مجموعة متنوعة من المنتجات يتم إنتاجها بمواصفات مختلفة تتغير باستمرار تبعا لتلبية احتياجات ورغبات الزبائن المتغيرة، ومع التقادم السريع للمنتجات نتيجة للتقدم التكنولوجي وسرعة تغير رغبات الزبائن.. كل هذا أدى إلى قصر دورة حياة المنتج
وجعلها سمة من سمات البيئة الحديثة للصناعة. 

أي أن قصر دورة حياة المنتج ترجع إلى أن المنتج لم يعد يمكث في الأسواق لفترة طويلة ولم يعد عليه طلب ثابت ومستقر والسبب في ذلك يرجع إلى العديد من الأسباب منها:

· تعدد المنتجات وتنوع مواصفاتها. 

· قصر الدورة الإنتاجية للمنتج. 

· الاتجاه نحو التحسين المستمر للجودة بمعناها الواسع. 

· ربط الإنتاج برضا ورغبات المستهلكين.

7-2 المقومات الأساسية لنجاح المؤسسة في بيئة الأعمال الحديثة:
في ظل السمات المميزة لبيئة الأعمال الحديثة ظهرت اهتمامات جديدة للمؤسسات بجانب اهتمامها بتحقيق الأرباح. وأصبحت هذه الاهتمامات متطلبات يجب على المؤسسة الوفاء بها حتى تتمكن من تدعيم قدرتها على البقاء والاستمرار في السوق ومن ثم أصبحت تهتم بتحقيق النجاح في الأجل الطويل أكثر من اهتمامها بتحقيقه في الأجل القصير.

ولقد صاحب ذلك تزايد الاهتمام بالزبائن على اعتبار أنه من خلال الاهتمام بالزبون يمكن للمؤسسة الوفاء بكافة التزاماتها تجاه الأطراف الأخرى المتعامل معها. وفي ضوء ذلك بدأت المؤسسات تبدي اهتماما بالعناصر التي تؤثر في الزبون سواء بشكل مباشر أو غير مباشر بحيث تتمكن من النجاح والاستمرار في السوق وسوف يتم تناول كل منها في الجزء التالي:
7-2-1 العناصر المؤثرة على الزبون بشكل مباشر: 

تتمثل في النقاط المحورية التي تسعى أي مؤسسة لمراعاتها حتى تتمكن من جذب الزبائن وتحقيق رضاهم. ومن أهم هذه العناصر ما يلي:

أولا: خدمة الزبائن : تعرف بأنها كل ما يتعلق بالمنتج ويؤدي إلى اكتسابه لرضاء الزبون. ومن ثم تعد ضمانًا من المؤسسة للزبون بتلبية احتياجاته ومتطلباته مما يدفعه لاتخاذ قرار الشراء. 
كما عرفت بأنها كافة الأنشطة التي تقوم بها المؤسسة لكسب الزبائن والاحتفاظ بهم. وبالتالي فهي تتضمن الاهتمام بمستوى الجودة، تحديد أسعار مقبولة، حل مشكلات الزبائن، تسليم المنتجات في المواعيد المحددة،.. وبذلك أصبحت خدمة الزبائن أحد أهم العناصر التي تعطي للمؤسسة فرصة جديدة للمنافسة، حيث يسعى الزبائن دائما إلى الأفضل ويطلبون المزيد من المنافع ولقد ترتب على ذلك تزايد حدة المنافسة بين المؤسسات لإرضاء الزبائن.

ولقد توصلت الدراسات التي أجريت في مجال خدمة الزبائن إلا أنه من المتوقع أن تمتنع نسبة كبيرة من الزبائن عن استخدام منتجات المؤسسة في حالة عدم رضاهم عن مستوى الخدمة المقدمة لهم.

كما أشارت الدراسة التي أجرتها الجمعية الأمريكية للإدارة حول خدمة الزبائن عام 1987 حيث تناولت فيها الأهمية التي ينظر بها لخدمة الزبائن كعامل أساسى لنجاح الشركات الأمريكية إلى وجود ارتباط واضح بين نجاح العديد من الشركات الأمريكية وتحقيقها لمعدلات نمو عالية وبين الاهتمام بخدمة الزبائن.

وفي ضوء أهمية خدمة الزبائن كان من الضروري أن تقوم المحاسبة الإدارية بتطوير معايير لأداء خدمة الزبائن ومقاييس أداء الحكم على مستوى الخدمة المحقق.

ثانيا: الجودة: يقصد بها جودة المواصفات أي حصول الزبون على المواصفات التي وعدته بها المؤسسة من حيث الاستخدام الآمن للمنتج، الأداء الجيد للمنتج، مطابقة المنتج لتوقعات الزبون بالإضافة إلى مراعاة المواصفات المعيارية للجودة عند إنتاج المنتج أو أداء الخدمة.
وبذلك تصبح الجودة ذات أهمية بالنسبة إلى الزبائن لأنهم يتوقعون الحصول على مواصفات محددة دفعوا أموالهم في سبيل الحصول عليها ومن ثم يحكمون على الجودة، في ضوء توقعاتهم.
وبالنسبة إلى المؤسسة فالجودة ليست أقل أهمية منها بالنسبة إلى الزبون فكلما انخفضت الجودة فإن جزءا كبيرا من الإنتاج سيعاد تشغيله أو يكون تالفا مما يؤثر سلبا على الإنتاجية وعلى زمن دورة التشغيل مما يؤدي إلى ارتفاع تكلفة الوحدات السليمة من الإنتاج، في حين أنه كلما ارتفعت الجودة كلما انخفض الإنتاج التالف والمعاد تشغيله ومن ثم تكلفة الإنتاج، وانعكس ذلك ايجابيا على الإنتاجية وعلى زمن دورة التشغيل.
 
ثالثا:التكلفة: تعكس قدرة المؤسسة على ترشيد استخدامها لمواردها أثناء تحقيقها لأهدافها، ومن ثم فإن تحقيق الأهداف بموارد أقل ومن ثم تكلفة أقل مع الحفاظ على مستوى الجودة يشير إلى أن المؤسسة قد أصبحت أكثر كفاءة.
ويتأثر الزبون بتكلفة المنتج من خلال تأثيرها في السعر فكلما ارتفعت التكلفة كلما ارتفع السعر في مقابلها مما قد يدفع الزبون إلى ترك المؤسسة والاتجاه للمنافسين، ومن المتوقع بديهيا أن يقبل الزبائن على شراء المنتج ذي السعر المنخفض خاصة عندما تتساوى الجوانب الأخرى للمنتج مع ما يقدمه المنافسون، وجدير بالذكر أن السعر التنافسي الذي تحدده المؤسسة من الضروري ألا يتعارض مع توقعات الملاك بحيث يحقق لهم عائدًا مناسبًا وهو ما يتم عادة عن طريق تخفيض التكاليف.
 

7-2-2 العناصر المؤثرة في الزبون بشكل غير مباشر :
هي تلك العناصر التي تتعلق بكفاءة المؤسسة في استخدام مواردها مثل الإنتاجية، زمن دورة التشغيل، المرونة.
أولا:الإنتاجية: تعرف الإنتاجية بأنها الناتج الفعلي للنشاط مقسوم على تكلفة الموارد المستخدمة في إنتاج هذا الناتج.

ويعرف (Heizer & Render,2004) الإنتاجية "على أنها مقياس للعلاقة بين المخرجات والمدخلات أو هي القدرة على تكوين النتائج باستخدام عناصر إنتاج محددة ".

وبذلك فإنه يمكن من خلال الإنتاجية معرفة مدى نجاح الوحدة الاقتصادية في استخدام مواردها. 
ثانيا: زمن دورة التشغيل: يعبر عن الزمن الذي يستغرقه أداء النشاط أو العملية، ويعبر زمن التشغيل الكلي عن الوقت المستغرق منذ لحظة التفكير في المنتج وطرح هذا المنتج في السوق. وقد يعبر عن زمن دورة التشغيل بالساعات أو الأيام أو الشهور أو السنوات حسب طبيعة النشاط الذي تزاوله المؤسسة. ومن ثم من المتوقع أنه كلما انخفض زمن دورة التشغيل كلما أدى ذلك إلى تحسين الإنتاجية وارتفاع الجودة وزيادة رضا الزبائن.

وتجدر الإشارة إلى أنه في ظل الظروف التنافسية الحالية أصبحت المؤسسات المتنافسة تنظر للوقت على أنه سلاح تنافسي حيث يترتب على تقديم المؤسسة لمنتجاتها في وقت أقصر من المؤسسات المنافسة لها زيادة في إيراداتها وتخفيض في تكاليفها.

ثالثا: المرونة: هي قدرة المؤسسة على تجديد عملياتها بسرعة حتى يمكنها مواجهة الفرص التسويقية الجديدة أو حتى يمكنها الاستجابة لتغيرات السوق. ويمكن قياس المرونة بالوقت اللازم لتقديم المنتجات إلى الأسواق.

وجدير بالذكر أن المؤسسات التي لا تتسم عملياتها بالمرونة قد تدفع للخروج من السوق فالتغيرات عديدة والمنتجات جديدة باستمرار فإذا لم تستطع المؤسسة مسايرة هذه الظروف الجديدة بالسوق فلن يمكنها الاستمرار في السوق.

وفي ضوء ما سبق بدأ اهتمام المؤسسات يتحول إلى الزبائن منذ بداية التسعينيات لأن إشباع رغبات هؤلاء الزبائن يكفل للمؤسسة الوفاء بالتزاماتها تجاه جميع الأطراف المتعاملة معها. ومع تغير رغبات الزبائن من فترة لأخرى ظهرت ضرورة ملحة تملي على المؤسسة ضرورة تبني استراتيجيات جديدة تتجاوب مع التغير في الرغبات. لذلك اتجهت العديد من المؤسسات إلى التخلي عن الاستراتيجيات التي تعتمد على الحصاد (Harvest Strategy) إلى الاستراتيجيات التي تعتمد على البناء (Building Strategy) حيث تحولت المؤسسات من التركيز على تعظيم التدفقات النقدية والأرباح قد يكون ذلك على حساب الحصة السوقية للمؤسسة إلى التركيز على بناء الحصة السوقية وتقديم منتجات جديدة للسوق.
 مما قد يدفع المؤسسة إلى التضحية بالأرباح والتدفقات النقدية في البداية حتى تتمكن من تحقيق موقع تنافسي لها في السوق بما يضمن لها تحقيق أرباح تستمر لأجل طويل.

ويبرز دور نظام قياس الأداء عند توصيل الاستراتيجية التي تتبعها المؤسسة إلى كل موقع داخل المؤسسة لحث أعضاء المؤسسة على اتباعها وذلك بتطوير نماذج لقياس أداء العناصر الأساسية للاستراتيجية وتعرف هذه النماذج بـ "مؤشرات الأداء الجوهريةCritical Success Indicators " بحيث يمكن للمؤسسة الوفاء بمتطلبات الزبون الذي أصبح محور اهتمامها ومن خلال الفوز به وإشباع رغباته تتحقق ميزة تنافسية للمؤسسة ذاتها، وبذلك يمكن أن تتحقق قيمة للمستثمرين من خلال تحقيق قيمة الزبائن.

على أن يراعى عند اختيار هذا النوع من نماذج القياس مجموعة من الاعتبارات تتمثل فيما يلي:

1- أن ترتبط بأهداف المؤسسة لتكون معبرة عنها ومرشدة لتحقيقها.
2- أن توازن بين كل من الأهداف طويلة الأجل وقصيرة الأجل للمؤسسة.
3- أن تعكس الأنشطة الرئيسية للإدارة.
4- أن تكون مفهومة من قبل العاملين.
5- أن تتأثر بتصرفات العاملين.
6- أن تستخدم في تقييم أداء ومكافأة العاملين.
7- أن تكون موضوعية ويسهل قياسها.
8- أن تستخدم باستمرار وبانتظام.


وفي ضوء تزايد أهمية الدور الذي يلعبه نظام قياس الأداء في إدارة أعمال المؤسسة في ظل الخصائص المميزة لبيئة الأعمال الحديثة ومقومات النجاح بها، كان من الضروري أن يتم تقييم مدى قدرة نماذج قياس الأداء شائعة الاستخدام على العمل للوفاء بالالتزامات الجديدة لنظام قياس الأداء وهو ما سيتناوله البحث في الجزء التالي.

ويتضح لنا من العرض السابق أنه نتج عن ازدياد حدة المنافسة وما صاحبها من تطورات شهدتها بيئة ممارسة الأعمال سواء في المجال التكنولوجي أو المجال الإداري أن اتسمت تلك البيئة بمجموعة من الخصائص أو الملامح التي تميزها عن بيئة الأعمال التقليدية تجعلنا نطلق مسمى بيئة التصنيع الحديثة على هذه البيئة التي تتسم بهذه السمات، وفيما يلي سنقوم بعرض لتأثير المتغيرات البيئية الحديثة على نظام محاسبة التسيير.
8- تأثير المتغيرات البيئية الحديثة على نظام محاسبة التسيير :
إن البيئة الحديثة للأعمال وما أوجدته من متغيرات بيئة جديدة كان لها تأثيرٌ بالغٌ على نظام محاسبة التسيير، فتطبق السياسات الإدارية الحديثة وتكنولوجيا التصنيع المتقدمة والوقت المحدد والجودة الشاملة وغيرها من الأدوات كانت له انعكاسات وأثار على المؤسسات التي عملت هذه الأدوات، وسنتطرق هنا إلى هذه الآثار والانعكاسات من خلال التالي:
8-1 تأثير تكنولوجيا التصنيع المتقدمة على محاسبة التسيير:
يعد نظام محاسبة التسيير من أهم النظم الفرعية لنظام المعلومات الإداري بالمؤسسة، حيث يعمل على توفير البيانات والمعلومات المتعلقة بالتكاليف للإدارة بالشكل الذي يمكنها من تحقيق الاستغلال الأمثل للموارد المتاحة واتخاذ العديد من القرارات الخاصة بالأنشطة الإنتاجية والإدارية والمالية. 

ولذا فهناك شبه اتفاق تام بين كتاب المحاسبة بصفة عامة، ومحاسبي التكاليف بصفة خاصة على ضرورة مواكبة نظام محاسبة التكاليف للمستجدات والتغيرات التي تحدث في نظم التصنيع وأساليب الإدارة بالمؤسسة.
 وذلك حتى يظل قادرا على أداء مهامه والوفاء بمسؤولياته بكفاءة وفعالية. 
أولا: تأثير نظم التصنيع المرنة على محاسبة التسيير: تتميز نظم التصنيع بمجموعة من الخصائص التي يكون لها تأثيرات جوهرية على وظائف محاسبة التسيير ومن أبرز هذه الخصائص ما يلي:
 
1- انخفاض تكلفة العمل المباشر:حيث يؤدي تطبيق نظام(FMS) إلى التخلص تقريبا من تكلفة العمل المباشر حيث أصبحت العملية الإنتاجية لا تستلزم يدًا عاملة على أوامر الإنتاج حيث أن تكلفة هذه الأخيرة يمكن أن تدرج كجزء من التكاليف الصناعية غير المباشرة، كما أن استخدام ساعات العمل المباشر أو تكلفة العمل المباشر لغرض تحميل التكاليف الصناعية غير المباشرة على الإنتاج لم يعد أمرا مقبولا.
2 -زيادة تكاليف اليد العاملة المباشرة والتكاليف الصناعية غير المباشرة: حيث يصاحب تخفيض تكلفة اليد العاملة المباشرة زيادة التكاليف الصناعية غير المباشرة والتي تتضمن التكاليف 
المرتفعة لتجهيز وصيانة نظام التصنيع المرنة.

ثانيا: تأثير نظم التصنيع المتكاملة باستخدام الحاسوب(CIM)على محاسبة التسيير: يرتبط تطور نظم التصنيع من النظم التقليدية إلى نظم التصنيع المتكاملة باستخدام الحاسوب بعدد من السمات والخصائص التي تؤثر دون شك على مفاهيم وأساليب وأركان نظام محاسبة التسيير، ومن أبرز هذه الخصائص ما يلي:
 
1- انخفاض دور العمل المباشر في العملية الإنتاجية ومن ثم انخفاض تكلفة العمل المباشر.

2- انعدام العلاقة المباشرة بين حجم الإنتاج وعنصر العمل المباشر من ناحية وازدياد دور العمل غير المباشر من جانب الفنيين والمتخصصين من ناحية أخرى.
3- انخفاض نسبة التكاليف المتغيرة بحيث تكاد تقتصر على عنصر المواد في حين تزداد تكلفة التجهيزات الآلية ومن ثم زيادة نسبة التكاليف الثابتة.

4- ارتفاع مستويات الجودة نتيجة الاعتماد على الآلية دون تدخل العنصر البشري وبالتالي الحاجة إلى مقاييس ومؤشرات للرقابة على الجودة.

5- انخفاض مستويات المخزون نتيجة الجدولة الآلية للمواد الأولية والإنتاج تحت التشغيل الأمر الذي يقلل من الكثير من الإجراءات المتعلقة بالمخزون.

8-2 تأثير نظام الإنتاج الفوري على نظام محاسبة التسيير:
يرتبط نظام الإنتاج في الوقت المحدد بعدد من الآثار على مفاهيم وإجراءات ومقومات نظام محاسبة التسيير ومن أهم هذه الآثار ما يلي:

1- تخفيض المخزون إلى أدنى حد ممكن أو إلغاؤه كليا وينتج عنه الاستغناء عن الكثير من الإجراءات المحاسبية والرقابية الخاصة بالمخزون.   
2- اقتصار التعامل مع عدد محدود من الموردين ذوي الجودة العالية مما يقلل من الكثير من إجراءات الشراء والفحص والاستلام والرقابة. 
8-3 تأثير نظام الجودة الشاملة على نظام محاسبة التسيير:
يؤثر تطبيق نظام إدارة الجودة الشاملة على مقومات وأساليب نظام محاسبة التسيير من نواح عديدة أهمها ما يلي:

1- يسعى نظام إدارة الجودة الشاملة إلى منع حدوث أخطاء أو عيوب أو تلف ومن ثم عدم الحاجة إلى الكثير من الإجراءات التي تتعلق بحساب وتحميل تكلفة التالف أو الوحدات المعيبة.

2- لا يقتصر نظام إدارة الجودة الشاملة على جودة المنتجات ولكن يمتد إلى جودة كافة العمليات داخل المؤسسة ومن ثم الحاجة إلى إجراءات رقابية على العمليات المختلفة داخل المؤسسة.
8-4 تأثير التغيرات البيئية الحديثة للصناعة على هيكل التكاليف الصناعية: 

تعرف التكاليف الصناعية بأنها " حجم الموارد التي يستخدمها المصنع في إنتاج سلعة أو خدمة".
 ومن ثم فهي تكاليف النشاط الإنتاجي، ولتحديد تكاليف أي نشاط إنتاجي فإنه من الضرورة بمكان تحديد عناصر التكاليف ووضعها في مجموعات.
وعند تقسيم أو تبويب التكاليف الصناعية فإنه تتعدد الزوايا التي يمكن النظر منها إلى هذا التبويب، فقد يتم تبويب التكاليف الصناعية وفقا لطبيعتها أو نوعها فتبويب التكاليف إلى تكاليف المواد والأجور وتكاليف صناعية أخرى أو تبويبها طبقا لعلاقتها بوحدة النشاط وإمكانية التتبع إلى تكاليف مباشرة وأخرى غير مباشرة أو تبويبها طبقا للتغير في حجم النشاط بصورة تستهدف سلوك التكاليف إلى تكاليف ثابتة وأخرى متغيرة. وقد أحدثت المتغيرات البيئية الجديدة في بيئة التصنيع الحديثة تأثيرا بالغا على هيكل التكاليف. ولغرض البحث سوف نتعرض لمناقشة التأثيرات على هيكل التكاليف الصناعية بفعل المتغيرات البيئية الحديثة للصناعة وذلك من خلال النقاط التالية:     
- تأثير المتغيرات البيئية الحديثة للصناعة على هيكل التكاليف الصناعية طبقا لطبيعتها.
- تأثير المتغيرات البيئية الحديثة للصناعة على هيكل التكاليف الصناعية طبقا للتغير في الحجم.

8-4-1 تأثير المتغيرات البيئية الحديثة للصناعة على هيكل التكاليف الصناعية طبقا لطبيعتها:
تبوب التكاليف طبقا لطبعتها إلى:

· تكاليف المواد المباشرة. 

· تكاليف الأجور المباشرة.
· التكاليف الصناعية غير المباشرة.
أولا: ٍتأثير المتغيرات البيئية الحديثة للصناعة على تكاليف المواد المباشرة: كان من الطبيعي أن نتوقع أن استخدام المؤسسات لتكنولوجيا التصنيع المتقدمة بأساليبها المختلفة يؤدي إلى حدوث وفورات معتبرة في عنصر تكلفة المواد، الأمر الذي ينعكس على انخفاض نسبة هذا العنصر داخل هيكل التكاليف فاستخدام أسلوب(JIT) في الشراء والإنتاج وما ينتج عنه من تخفيض في مستويات المخزون بمختلف أنواعه من شأنه أن يؤدي إلى إحداث وفورات في تكلفة الاستثمار في المواد الأولية وتكاليف التخزين والمناولة والفحص المرتبطة به، الأمر الذي يعني حدوث وفرة في عنصر تكلفة المواد، وكذا استخدام برنامج الجودة الشاملة حيث يعتمد على فلسفة (صفر عيوب) مما ينعكس على عدم وجود إنتاج تالف أو معيب وهو ما يرتبط أساسا بالحصول على المواد الأولية الجيدة في البداية إذْ من شأنه أن يِؤدي إلى وفرة في عنصر تكلفة المواد. إلا أنه- وعلى العكس من المتوقع- لم تؤيد الدراسات العلمية التي تمت في هذا المجال انخفاض نسبة تكلفة المواد في المؤسسات التي تعمل في ظل البيئة الصناعية الحديثة والمطبقة لتكنولوجيا التصنيع المتقدمة. فقد أوضحت نتائج إحدى الدراسات التي شملت 163 محاسبا متخصصًا في محاسبة التسيير في مؤسسات تطبق نظمًا تكنولوجية متقدمة حيث تمت في المملكة المتحدة وبينت أن نسبة كل عنصر من عناصر التكاليف إلى التكاليف الكلية سوف يتغير بصورة مميزة- كما هو موضح في الجدول التالي: 
الجدول رقم:3-3 هيكل التكاليف في ظل استخدام المؤسسات لتكنولوجيا التصنيع المتقدمة.

	عنصر التكلفة
	متوسط الوزن النسبي في الخمس سنوات الماضية
	  سنة 1990 
	متوسط الوزن في الخمس سنوات القادمة(1995 )

	مواد
	46%
	49%
	54%

	أجور
	18%
	18%
	14%

	تكاليف إضافية
	36%
	33%
	32%


 Source: Murphy J C & S L Braund," Management accounting and new manufacturing technology", Management Accounting, Feb 1990, p39. 
يلاحظ من الجدول ظاهرة تزايد الوزن النسبي لعنصر تكلفة المواد مع تطبيق المؤسسات لتكنولوجيا التصنيع المتقدمة. 

كما لخصت دراسة(Whittle) العديد من الدراسات المسحية المهتمة بتحليل عناصر التكاليف والتي تمت في الفترة 1975الى 1998 حيث أوضحت هذه الدراسات أن هناك انخفاضًا طفيفًا في نسبة تكاليف المواد المباشرة داخل هيكل التكاليف مع تطبيق المؤسسات لتكنولوجيا التصنيع المتقدمة. إلا أن هذا الانخفاض انعكس إلى زيادة نسبة المواد المباشرة في السنوات الأخيرة. كما يبينه الجدول التالي: 
*
الجدول رقم:3-4   التغير في هيكل التكاليف مع تطبيق المؤسسات لتكنولوجيا التصنيع المتقدمة
	عنصر التكلفة
	دراسةwhittle

1990 %
	دراسةACCA

1993 %
	دراسة Murphy & Braund

1990 %
	دراسة Murphy & Braund

1985 %
	دراسةkerveman
1991 %
	دراسة

schwarzbach
1985 %

	المواد المباشرة 
	57
	50
	50
	49
	55
	58

	العمل المباشر
	15
	12
	18
	18
	21
	13

	تكاليف إضافية متغيرة

و

 تكاليف إضافية ثابتة
	11
14
	38
	32
	35
	24
	29

	تكاليف أخرى
	3
	-
	-
	-
	-
	-

	إجمالي التكاليف
	100
	100
	100
	100
	100
	100


Source: Whittle N, " Old and wiser ", Management accounting , Chartered Institute of Management Accountants (CIMA), London, Vol 78, Issue 7, July-August 2000, p35.
يتضح من الجدول السابق أن تكاليف المواد الأولية المباشرة مازالت تمثل النسبة الأكبر داخل هيكل التكاليف بالرغم من تطبيق المؤسسات لتكنولوجيا التصنيع المتقدمة. 

كما كشفت دراسة قام بها أحد الباحثين
على صناعة الاسمنت والطباعة والصناعات المعدنية في المملكة العربية السعودية عن عدم وجود علاقة معنوية بين الأوتوماتيكية وتكاليف المواد المباشرة (عدم انخفاض تكاليف المواد المباشرة بفعل الأوتوماتيكية) وقد أعطى لذلك التفسير التالي: 

إن الأوتوماتيكية لا تؤثر على طبيعة المواد المباشرة أو بعض بنودها فتحولها إلى غير مباشرة، كما لاتؤدي إلى إحلال المواد المباشرة أو جزء منها بشيء آخر مثلما حدث مع الأجور المباشرة، أما الأوتوماتيكية في التصنيع فتقتضي استخدام مواد أولية ذات مواصفات خاصة وبالتالي أسعارًا أعلى مما يلغي تأثير الوفرة الذي تحدثه ويذكر(Drury) أن العديد من  الدراسات أوضحت أن تكاليف المواد المباشرة هي التكاليف المؤثرة فـي معظم المؤسسات الصناعية وهي تمثل حوالي 60% تقريبا من إجمالي التكاليف الصناعية. 
 

ويذكر أحد الباحثين " أنه في المؤسسات ذات التكنولوجيا العالية تزداد الأهمية النسبية لتكاليف المواد الأولية وتكاليف الطاقة اللازمة لتشغيل الآلات".
وعليه فإننا نتفق مع الآراء السابقة في أن تكاليف المواد الأولية ما زالت تمثل النسبة الأكبر داخل هيكل التكاليف، وأن تكنولوجيا التصنيع الحديثة أدت إلى زيادة الأهمية النسبية المعطاة لهذا العنصر من التكاليف، نظرا للوزن النسبي المعطى له. ومن ثم يجب أن يحظى هذا العنصر من التكاليف بالعناية المحاسبية الكافية وإحكام الرقابة عليه.
ثانيا: ٍتأثير المتغيرات البيئية الحديثة للصناعة على عنصر تكلفة العمل المباشرة: في ظل بيئة التصنيع التقليدية، كانت تمثل تكلفة العمل المباشر العنصر الرئيسى داخل هيكل التكاليف، فكان أساس محاسبة التسيير.قد اتخذ أساسًا للعديد من مقاييس الأداء الكلية والفردية مثل: 
 
· معدل أجر الساعة.
· معدل أداء العامل الفردي.
· معدل الاستفادة من الآلة.
كما كان يمثل المحرك الأكثر شيوعا للتكاليف الإضافية( (التكاليف غير المباشرة) 
وكان بذلك يحتل مكانة متميزة داخل هيكل التكاليف. وقد استتبع ذلك بتخصيص قسم مستقل للأجور المباشرة في ظل محاسبة التكاليف التقليدية ويرجع ذلك لكبر الوزن النسبي الذي كان يحتله هذا العنصر داخل هيكل التكاليف، إذ كان يمثل حوالي75% من إجمالي تكاليف المنتج. 
 
ومع التحول من بيئة التصنيع التقليدية إلى بيئة التصنيع الحديثة تم استخدام الوسائل والأساليب الحديثة في التصنيع وكذا استخدام الحاسوب في جميع مراحل العملية الإنتاجية ومن ثم الاتجاه نحو المزيد من الأوتوماتيكية وأدى ذلك إلى إحلال عمال المعلومات ومهندسي التصميم ومحللي النظم محل اليد العاملة التقليدية في المصانع.
 و نتج عن ذلك فقدان العنصر البشري صلته المباشرة بالإنتاج.
ويدل ذلك على انخفاض الوزن النسبي المعطى لعنصر تكلفة الأجور المباشرة داخل هيكل التكاليف ومن ثم انخفاض أهميته النسبية. وقد أشار(Whittle) إلى أنه يترتب على استخدام المؤسسات لتكنولوجيا التصنيع المتقدمة وإحلال الأوتوماتيكية محل العنصر البشري أن أصبح العمل المباشر يمثل نسبة ضئيلة من إجمالي تكاليف الإنتاج حيث وصلت هذه النسبة إلى أقل من 7% في بعض المؤسسات.
 
ويعلل الباحث السابق ذلك بأن" الأوتوماتيكية في التصنيع تعني إحلال الآلية والعمل المباشر لتشغيلها بالأتوماتيكية والإنسان الآلي، فتتضاءل الأجور المباشرة بشكل كبير وقد تختفي إذا ما وصلت أتمتة التصنيع إلى مرحلة متقدمة ويقتصر دور العنصر الإنساني فيها على أداء الأعمال غير المباشرة فقط".
  

ونتفق مع الرأي السابق حيث أن العمال في ظل بيئة التصنيع الحديثة وفي ظل استخدام الأساليب الإدارية الحديثة مثل(JIT) ونظم التصنيع الحديثة مثل نظم التصنيع المرنة ونظم التصنيع المتكاملة باستخدام الحاسوب يتصفون بالمرونة وعدم التخصص في أداء عمل معين، فالعامل في ظل هذه البيئة يتصف بأنه متعدد المهارات إذ يمكنه القيام بأعمال الصيانة ومراقبة العديد من الآلات التي تقوم على إنتاج منتجات مختلفة، من خلال جهاز مراقبة.كما قد يشارك في ذلك فريق عمل في خلية صناعية واحدة وبذلك تتحول اليد العاملة المباشرة إلى غير مباشرة. وقد ترتب على انخفاض نسبة الأجور المباشرة من إجمالي تكاليف المنتج وكذا انخفاض أهميته النسبية " إن الأجور المباشرة في طريقها إلى أن تكون عنصرا غير مؤثر على هيكل التكلفة الحديثة".
مما دعا العديد من الباحثين إلى المطالبة بعدم تخصيص قسم مستقل لهذا العنصر من التكاليف كما كان عليه الحال في ظل نظم محاسبة التكاليف التقليدية. 

فيذكر(Seed) " أن التحول من الاعتماد على العنصر البشري إلى الأتوماتيكية في التصنيع يستدعي القيام بمجموعة من التغيرات للحصول على بيانات منتج دقيقة أهمها ضم تكاليف العمل ضمن التكاليف الإضافية تحت مسمى واحد هو تكاليف التشكيل وذلك نظرا لانخفاض تكاليف العمل المباشر كنسبة من إجمالي تكاليف المنتج".
 
وهذا ما أكده(Turk) "حيث ذكر أنه من ضمن التغيرات التي أحدثتها شركة (Harley-Davidson) لإعادة انتعاش محاسبة التسيير دمج تكاليف العمل المباشر الذي أصبح يمثل نسبة ضئيلة إلى التكاليف الإضافية وتحت مسمى واحد هو تكاليف التحويل( التشكيل)".

وعليه فإننا نرى انخفاض نسبة تكاليف العمل المباشر نتيجة لظروف بيئة التصنيع الحديثة جعلت العديد من الباحثين يقترحون ضم أجور اليد العاملة الإنتاجية ضمن تكاليف التحويل أو التشكيل التي تتمثل في جميع عناصر التكاليف الصناعية فيما عدا المواد الأولية".
وقد سبقت الإشارة إلى أن تكاليف العمل المباشرة تُعد من أكثر المحركات الخاصة بالتكاليف شيوعا واستخداما للتكاليف الإضافية. وإن كان ذلك ملائما في ظل ظروف بيئة الإنتاج التقليدية عندما كانت تكاليف هذا العنصر تمثل نسبة كبيرة من إجمالي تكاليف المنتج. إلا أنه لم يعد ملائما لظروف بيئة الإنتاج الحديثة بعد انخفاض نسبة هذا العنصر من التكاليف. فقد ترتب على انخفاض تكاليف العمل المباشر كنسبة من إجمالي التكاليف الصناعية –بفعل الاتجاه نحو الأتوماتيكية في التصنيع- أنه لم يعد هذا العنصر المسبب الرئيسى لحدوث التكاليف غير المباشرة في العمليات الصناعية، الأمر الذي يعد معه تحميل التكاليف الإضافية على أساس ساعات العمل المباشر أسلوبا غير ملائم للتحميل، إذ أنه يعطي انطباعا مغايرًا للحقيقة وهو أن أي تخفيض في تكاليف العمل المباشر يترتب عليه تخفيض في التكاليف غير المباشرة".
 

وقد أكد على ذلك أحد الباحثين- فيما يلي:" أدت الزيادة الآلية في الإنتاج إلى ضعف العلاقة بين العمل المباشر والتكاليف غير المباشرة وهذه الحقيقة تدفعنا إلى ضرورة البحث على أساس آخر لتخصيص تلك التكاليف حتى لا يؤدي ذلك إلى تحريف أرقام التكلفة".

ونستخلص من العرض السابق ما يلي:

أدى تطبيق المؤسسات لتكنولوجيا التصنيع المتقدمة بمتغيراتها المختلفة إلى انخفاض نسبة العمل المباشر داخل هيكل التكاليف ومن ثم انخفاض الأهمية النسبية المعطاة لهذا العنصر وهو ما جعل عدد كبير من الباحثين يرون:

· أن هذا العنصر أصبح أساسًا غير ملائم لتحميل التكاليف الإضافية؛

· عدم ضرورة تخصيص قسم مستقل للأجور المباشرة نظرا لانخفاض أهميته النسبية.
ثالثا: ٍتأثير المتغيرات البيئية الحديثة للصناعة على عنصر التكاليف الصناعية غير المباشرة: في ظل بيئة التصنيع التقليدية استحوذت عناصر التكاليف المباشرة ( مواد مباشرة، وأجور مباشرة)على نسبة كبيرة داخل هيكل التكاليف. فكانت تكاليف العمل المباشر تمثل النسبة الجوهرية من إجمالي التكاليف في حين كانت التكاليف الإضافية (غير المباشرة) قليلة الأهمية كتكاليف منتج.

إلا أنه بالتحول من بيئة التصنيع التقليدية إلى بيئة التصنيع الحديثة- باستخدام المؤسسات لتقنيات الإنتاج الحديثة مثل نظم التصنيع المرنة، ونظم التصنيع المتكاملة باستخدام الحاسوب وكذا النظم الإدارية الحديثة مثل أسلوب التوقيت المحدد(JIT)- أدى إلى زيادة نسبة التكاليف الصناعية غير المباشرة واحتلت نسبة أكبر داخل هيكل التكاليف عن النسبة التي كانت تشغلها في الماضي. فمع انتشار تلك الأساليب الحديثة تحولت مسئوليات الإنتاج من العمل البشري إلى الآلات التي يتم تشغيلها والتحكم فيها بواسطة الحاسوب مما أدى إلى تحويل نسبة كبيرة من تكاليف العمل المباشر إلى تكاليف غير مباشرة وهو ما ساهم في زيادة التكاليف الصناعية غير المباشرة.
 
ويعد هذا أمرًا طبيعيًا فالاستثمارات الضخمة في الآلات والمعدات الأتوماتيكية والإنسان الآلي نتيجة للتحول إلى الأتوماتيكية من أجل إمكانية تطبيق الأساليب الإنتاجية الحديثة تؤدي إلى توليد المزيد من التكاليف الصناعية غير المباشرة مثل اهتلاك الآلات والمعدات وتكاليف الصيانة والتأمين وغيرها، وهو ما يؤدي في نهاية الأمر إلى زيادة نسبة هذا العنصر من التكاليف داخل هيكل التكلفة.
 فأصبح هذا العنصر يشكل نسبة تتراوح ما بين 30% الى45% من إجمالي تكاليف المنتج.
 وهو ما يدل على زيادة الأهمية النسبية لهذا العنصر مما يستدعي ضرورة الاهتمام به عما كان عليه الوضع في نظم الإنتاج التقليدية.

وبالإضافة إلى ما أحدثته بيئة التصنيع الحديثة- نتيجة لزيادة الأتوماتيكية- من زيادة التكاليف الصناعية غير المباشرة إلى إجمالي التكاليف الصناعية فإنها أدت أيضا إلى تغير مضمون عناصرها وطبيعة سلوكها تجاه العمليات الإنتاجية والمنتج.
 فتحول العديد من عناصر التكاليف الصناعية غير المباشرة إلى عناصر مباشرة، أدى إلى إعادة توزيع مراكز الخدمات بشكل لا مركزي بحيث تقع مباشرة عند خطوط المنتجات إلى إمكانية ربط العديد من عناصر تلك التكاليف بشكل مباشر بخطوط المنتجات. ومن أمثلة ذلك تكاليف عمليات الصيانة وتجهيز الآلات والمعدات والتي يعهد بها إلى العاملين على خطوط المنتجات.
 فقد أدى استخدام نظم التصنيع المرنة وأسلوب التوقيت المحدد إلى تطوير طرق الإنتاج فأصبح يتم الإنتاج من خلال ما يسمى بخلايا العمل ويتم تنظيم الآلات وفقا للمجموعات التكنولوجية وليس حسب طبيعة العمليات التكنولوجية، وهذا من شأنه أن يؤدي إلى إمكانية تخصيص أو ربط بعض العناصر غير المباشرة على وحدات محددة أو خط إنتاج محدد وبالتالي الاقتراب بها من حالة العناصر المباشرة.
 

وهو ما أكده(Foster & Horngern) في الفقرة التالية "أدى تطبيق أسلوب(JIT)إلى تحول بعض عناصر التكاليف من الصفة غير المباشرة إلى الصفة المباشرة، فتكاليف مناولة المواد في ظل نظم الإنتاج التقليدية تُعد تكاليف غير مباشرة، تحولت إلى تكاليف مباشرة على خط إنتاج معين في ظل أسلوب (JIT)".
وعلى العكس من ذلك فقد أدت بيئة التصنيع الحديثة إلى تحول تكاليف من الحالة المباشرة إلى الحالة غير المباشرة مثلما حدث مع تكاليف العمل المباشر وضمها ضمن التكاليف الصناعية غير المباشرة كما سبق وأن أوضحنا.

مما سبق يمكننا أن نستنتج أن البيئة الحديثة للصناعة كان لها تأثيرُ بالغعلى عنصر التكاليف الصناعية غير المباشرة. إذ أدت إلى اقتراب بعض عناصرها الخاصة بالتجهيزات الآلية من جهة، وأدت إلى اقتراب بعض عناصرها من صفة المباشرة من جهة أخرى وهي تلك العناصر التي أمكن ربطها بعملية إنتاجية محددة أو خط إنتاجي محدد. إلا أن المحصلة النهائية التي أضفتها البيئة الحديثة للصناعة على التكاليف الصناعية غير المباشرة هي زيادة نسبتها داخل هيكل التكاليف ومن ثم زيادة الأهمية النسبية لها. الأمر الذي يتطلب زيادة الاهتمام بها محاسبيا عما كان عليه الحال في الماضي. 
هذا ومع انخفاض نسبة تكاليف العمل المباشر وازدياد نسبة التكاليف الصناعية غير المباشرة أصبحت مشكلة تخصيص أو تحميل التكاليف الصناعية غير المباشرة أكثر تعقيدا. فتحميل التكاليف الصناعية غير المباشرة على أسس مرتبطة بالحجم مثل ساعات العمل المباشر أو ساعات تشغيل الآلات في ظل ما استجد من ظروف وتغيرات في هيكل التكاليف يعطي نتائج مضللة.

وهذا ما أكده (Seed)بقوله" أصبحت معظم تكاليف المؤسسات التي تطبق تكنولوجيا التصنيع المتقدمة ثابتة وأدى ذلك إلى زيادة الاهتمام بتوزيع التكاليف الإضافية، وأصبحت المؤسسات بهذا الوضع في حاجة إلى طرق أكثر دقة لتوزيع التكاليف الإضافية". فالاعتماد على الطرق التقليدية في توزيع التكاليف الإضافية في ظل تلك الظروف والأوضاع الجديدة يعطي نتائج مضللة.

وقد برهن(Seed) على ذلك كما يلي" أنه من الطرق التقليدية شائعة الاستخدام في توزيع التكاليف الإضافية على المنتجات هي استخدام ساعات العمل المباشر كأساس للتوزيع، فإذا ما بدأت المؤسسة في تطبيق نظم الإنتاج المرنة لبعض المنتجات، فإن ذلك يعني انخفاض ساعات العمل المباشر كأساس لتحميل التكاليف الإضافية على المنتجات فتكون النتيجة كالأتي: 
 

إن المنتجات التي صنعت باستخدام نظم التصنيع المرنة والتي تتطلب عملاً مباشرًا أقل سوف تحمل بقدر أقل من التكاليف الإضافية عن تلك التي لم تصنع بواسطة نظم التصنيع المرنة حتى ولو كانت منتجات نظم التصنيع المرنة تستهلك تكاليف إضافية أكبر. الأمر الذي يؤدي إلى نتائج مضللة وتشوه تكاليف المنتج".
وقد اتجهت العديد من المؤسسات إلى تطبيق نظام التكاليف على أساس النشاط للتعامل مع هذه المشكلات. 

وتجدر الإشارة إلى" أن التأثير الذي أحدثته الأتوماتيكية التي تتطلبها الأساليب والنظم الإنتاجية الحديثة وما تبعها من ارتفاع نسبة تكاليف التكنولوجيا، جعلها تمثل نسبة كبيرة من إجمالي تكاليف الإنتاج ولم يقتصر فقط على زيادة نسبة وأهمية التكاليف الصناعية غير المباشرة وإنما امتد ليشمل حدوث تغير جذري في مفهوم العناصر المباشرة والعناصر غير المباشرة. إذ تصبح القاعدة الشهيرة في الفكر التقليدي بأن كل عنصر مباشر متغير وليس العكس محل نظر".
فليس بالضرورة أن تتمثل التكاليف المباشرة في تكاليف متغيرة فقط، إذ أنه طبقا لهذه القاعدة تُعد تكاليف المواد والأجور المباشرة تكاليف متغيرة، إلا أنه إذا كان هذا يعد صحيحا بالنسبة إلى المواد فإنه لا يعد دائما صحيحا بالنسبة إلى العمل، فتكاليف العمل في ظل ظروف البيئة الحديثة للصناعة ابتعدت عن المفهوم المتعارف عليه لعنصر التكاليف المباشرة الذي أصبح ينطبق على المواد.
، فقد تكون هناك تكلفة ثابتة ولا تتغير مع تغير حجم الإنتاج ولكنها تُعد مباشرة على هذا المنتج لأنه المسبب في حدوثها والمسؤول عنها مثال لذلك تكاليف تجهيز وإعداد الآلات لإنتاج منتج معين.
 

وعله فإنه يتضح لنا أن البيئة الحديثة للصناعة قد أثرت تأثيرا بالغا على هيكل التكاليف الصناعية طبقا لطبيعتها وإمكانية تتبعها وتمثل هذا التأثير في:

· ازدياد نسبة تكاليف المواد المباشرة عما كانت عليه في السنوات الماضية وان كانت زيادة طفيفة.

· انخفاض نسبة تكاليف العمل المباشر بصورة كبيرة.
· ازدياد نسبة التكاليف الصناعية غير المباشرة.
وبالرغم من تغير الوزن النسبي المعطى لعناصر التكلفة داخل هيكل التكاليف إلا أنه لم يقابل هذا التغير تغير في الاهتمام المحاسبي الموجه لتلك العناصر. وهو ما أكدته إحدى الدراسات، حيث أشارت إلى أن هيكل التكلفة مقارنة بالاهتمام المحاسبي يظهر كما هو مبين في الجدول التالي:
الجدول رقم:3-5   هيكل التكلفة مقارنة بالاهتمام المحاسبي

	عناصر التكلفة
	هيكل التكلفة(%)
	الاهتمام المحاسبي(%)

	تكلفة العمل المباشر
	10%
	75%

	تكلفة المواد المباشرة
	55%
	10%

	التكاليف غير المباشرة
	%35
	15%


المصدر: هادي محسن السيد دعية، "المنظور المستقبلي للمحاسبة الإدارية في ظل التغيرات التكنولوجية الحديثة للتصنيع والمعلومات"، المجلة العلمية للاقتصاد والتجارة، كلية التجارة، جامعة عين شمس، العدد الأول، 1992، ص624.

أي أنه على الرغم من انخفاض الأهمية النسبية لعنصر تكلفة العمل المباشر عن العناصر الأخرى داخل هيكل التكلفة إلا أنه يستحوذ على القدر الأكبر من اهتمام نظام التكاليف بها. وعلى العكس من ذلك، فبالرغم من ازدياد الأهمية النسبية لكل من تكاليف المواد المباشرة والتكاليف غير المباشرة إلا أنهما لم يحظيا بالعناية الكافية محاسبيا. 
8-4-2 تأثير المتغيرات البيئية الحديثة للصناعة على هيكل التكاليف الصناعية طبقا للتغير في الحجم: 

تصنف وتبوب التكاليف الصناعية حسب التغير في حجم النشاط إلى الأتي:

· تكاليف متغيرة.
· تكاليف ثابتة.

وقد أحدثت البيئة الصناعية الحديثة تغيرا ملحوظا في نسبة كل من التكاليف الثابتة والمتغيرة داخل هيكل التكاليف، فنظم الإنتاج في تلك البيئة تعتمد على الآلية ذات الكفاءة العالية، والآلات متعددة الأغراض بل والأكثر من ذلك تعتمد على آلات أوتوماتيكية مرنة يتم التحكم فيها بواسطة الحاسوب مثل نظم التصنيع المرنة(FMS) ونظم التصميم بمساعدة الحاسوب(CAD)، ونظم التصنيع بمساعدة الحاسوب (CAM)هو ما يتطلب استثمارات ضخمة لشراء تلك الآلات والمعدات وأجهزة التحكم بالحاسوب. ويؤدي ذلك بطبيعة الحال إلى زيادة نسبة التكاليف الثابتة كنسبة من إجمالي التكاليف.

ويؤكد ذلك أحد الباحثين بقوله" أصبح الجزء الأعظم من التكاليف في ظل استخدام تكنولوجيا التصنيع المتقدمة هو تكاليف ثابتة وتكاليف غارقة".

ويذكر( Drury)أن هناك شبه إجماع بين الباحثين على أن الغالبية العظمى من تكاليف المؤسسات المستخدمة للأتوماتيكية أصبحت ثابتة في الأجل القصير.

ومن ناحية أخرى، تأثـرت التكاليف المتغيرة باستخدام المؤسسات لتكنولوجيا التصنيع المتقدمة(AMT)
وزيادة اعتمادها على الأتوماتيكية وتمثل هذا التأثير في انخفاض نسبة التكاليف المتغيرة داخل هيكل التكاليف. وقد أكد ذلك أحد الباحثين بقوله:" إن استخدام المؤسسات لتكنولوجيا التصنيع المتقدمة أدى إلى اختفاء التكاليف المتغيرة فيما عدا تكاليف شراء المواد الأولية والطاقة المطلوبة لتشغيل الآلات".
 
كما يذكر كل من(Howell & Soucy) " أنه على المدى القصير تشمل التكاليف المتغيرة تكلفة المواد الأولية وبعض المصاريف التي تختلف باختلاف حجم النشاط فقط".
 وقد" كان لانخفاض نسبة العمل المباشر بفعل الأتوماتيكية أثر كبير في انخفاض نسبة التكاليف المتغيرة وبالتالي في تناقصها بشكل كبير داخل هيكل التكلفة فتنخفض بشكل ملحوظ".
 

وهكذا يتضح جليا أن استخدام المؤسسات لتكنولوجيا التصنيع المتقدمة (AMT) أحدث العديد من التغيرات أهمها انخفاض نسبة وأهمية التكاليف المتغيرة وزيادة نسبة وأهمية التكاليف الثابتة داخل هيكل التكلفة".

ولم يقتصر تأثير البيئة الحديثة للصناعة على زيادة نسبة التكاليف الثابتة وانخفاض نسبة التكاليف المتغيرة فحسب وإنما امتد ليشمل مفهوم كل منها. فلم تقتصر التكاليف المتغيرة على تلك التكاليف التي تتغير بتغير حجم النشاط، وإنما هناك جزء من التكاليف يختلف باختلاف مسببات التكلفة أكثر من الوحدات المنتجة(حجم النشاط).
 
وهذا ما أكده أحد الباحثين بقوله: " لم يعد من المقبول أو من المنطقي في ظل بيئة التصنيع المتقدمة قصر مفهوم التكاليف المتغيرة على تلك التكاليف التي يتغير مجموعها مع تغير حجم الإنتاج والمبيعات في الأجل القصير فهناك الكثير من التكاليف تتغير ليس مع تغير حجم الإنتاج ولكن نتيجة تعقد العملية الصناعية وتنوع الخصائص الفنية للمنتجات، مثل تكاليف التجهيز والفحص ومناولة المواد وجدولة الإنتاج كذلك توجد تكاليف أخرى تتغير مع تغير مسببات أخرى خلاف حجم الإنتاج والمبيعات".

8-5 تأثير المتغيرات البيئية الحديثة للصناعة على تكلفة هندسة التصميم:
يعتبر نشاط التصميم أحد الأنشطة الهامة في أنشطة سلسلة القيمة، وقد زادت أهمية هذا المشاط مع قصر دورة حياة المنتج والتنوع في مزج المنتجات وتغير المواصفات، وحاجة المؤسسات الصناعية في هذه المرحلة –مرحلة التصميم-إلى تحديد تكاليف الإنتاج وتكاليف أنشطة الدعم اللازمة خلال مراحل الإنتاج، وليس التركيز فحسب على تكاليف التطوير، وقد دمجت تكاليف هندسة التصميم إلى التكاليف الإضافية، وتحتاج هذه التكلفة إلى عناية عند تحديد نصيب المنتجات منها، حيث أن هذه التكاليف تحدث في مرحلة ما قبل الإنتاج وتكون مرتبطة بالمنتجات وليس بساعات التشغيل، لذلك يجب أن تصنف عند تخصيصها على مستوى المنتجات وليس لها علاقة بحجم الإنتاج.
 
8-6 تأثير المتغيرات البيئية الحديثة للصناعة على تقارير محاسبة التسيير :
غير الكثير من المصنعين في العالم من طرق تصنيعهم بغرض تحسين تنافسيتهم. حيث واجهت بيئة التصنيع تغيرات كثيرة رئيسة جعلت المصانع تتبنى استراتجيات تركز على الاستجابة لطلبات الزبون من حيث الجودة والتسليم والخدمات والتحسين المستمر فيها، وعلى المساهمة الفعالة في تدنية المخزون ودورة حياة أقصر للمنتج، مما يتطلب تزويد مستخدمي تقارير محاسبة التسيير بمعلومات عن هذه المؤشرات.

كما يتطلب ذلك إشراك كل أفراد المؤسسة من عمال وتقنيين وإداريين لتحقيق تلك الأهداف من خلال عمل الجميع بروح الفريق والتفكير بصوت مرتفع وهذا أيضا يتطلب إمداد مستخدمي المؤسسة بمعلومات محاسبة التسيير وعدم اقتصارها على مستويات بعينها.

إلا أن ما قد يعوق تلك الجهود في المؤسسات الصناعية في تحقيق أهداف المؤسسة هو ضعف فعالية نظم تقارير محاسبة التسيير لأنها الأساس في عملية الرقابة وتقييم الأداء واتخاذ القرار. حيث أشار عدد من الباحثين إلى فشل المؤسسات التي تنتج قليلا من تلك المعلومات(أو لا تنتج)،أولا تعرضها بمحتواها الملائم ولكل مستخدميها. لذا سنتعرض إلى أثر متغيرات بيئة التصنيع الحديثة على تقارير محاسبة التسيير من خلال: 

· مستخدمي تقارير محاسبة التسيير: إلى من توجه تقارير محاسبة التسيير، أي من هم مستخدمو هذه التقارير داخل المؤسسة؟   
· محتوى تقارير محاسبة التسيير: وذلك بالتركيز على ماهية المعلومات التي أوجدت متغيرات بيئة التصنيع الحديثة ومدى الحاجة إليها.

· وقت التقرير: ما هو الوقت الملائم لعرض تقارير محاسبة التسيير في ظل متغيرات بيئة التصنيع الحديثة.
8-6-1 مستخدمو تقارير محاسبة التسيير:
ركز نظام محاسبة التسيير طوال القرن الماضي على إمداد المديرين بالمعلومات الإجمالية الدورية لأغراض التخطيط والرقابة متأثرة بذلك باعتبارات متطلبات التقرير الخارجي. إلا أنها في العقدين الأخيرين من القرن الماضي بدأت المطالبة بضرورة تطوير مخرجات هذا النظام وإجراء تغيرات جوهرية لتلائم ما شهدته تلك السنوات من ممارسات تصنيعية وفلسفات إدارية حديثة. 

فعلى سبيل المثال أجرت العديد من المصانع تحديثا في تكنولوجيا إنتاجها وفي ممارساتها التنظيمية وسياسات قوة العمل وحولت رقابة الإنتاج إلى العمال على خطوط الإنتاج مما يتطلب تزويد هؤلاء بما يحتاجونه من معلومات.
 

فمشاكل الإنتاج لم تعد تحدد من قبل المديرين، في حين أن العمال هم الأكثر إحساسا بالآلة وبمشاكلها. وعليه فإملاء الحلول من المستويات الإدارية العليا لم يعد مجديا، بل أصبح على عمال الإنتاج أن يبحثوا عن طرق لتحسين الجودة والإنتاجية، وهذا ما يتطلب إمدادهم بمعلومات عن الأداء الصناعي.

ونظرا لأن ممارسات التصنيع الحديثة كأتمتة التصنيع والفلسفات الإدارية كفلسفة الوقت المحدد وإدارة الجودة الشاملة أصبحت تطبق في الكثير من المؤسسات. وهي تتطلب العمل بروح الفريق  وتشجيع العمال والمسئولية توزع على فريق العمل وليس على عامل بمفرده.
 لذلك أصبح مطلوبا تزويد العامل بالمعلومات التي تمكنه من إدراك مشاكل الإنتاج والجودة وطريقة التكامل بينها ليكون عضوا في فريق حل تلك المشاكل وتحسين عملياتها.  

فبينما يكون العمال العاديون في بيئة التصنيع التقليدية منفصلين عن العمل الجماعي وهناك خطوط سلطة رسمية تحول دون تحقيق التنسيق الجيد مع المستويات العليا، يسعى العامل هناك لإنتاج أكبر كمية ممكنة تحقيقاً لانحرافات الكفاية والكمية، أصبحت جودة المنتج وتسليمه في الوقت المحدد بؤرة التركيز في الممارسات الحديثة. مما قد يجعل من تلك المؤشرات مضللة. 
ولقد ركزت تقارير محاسبة التسيير على الإدارة العليا وإن لم تكن تهمل الإدارة الوسطى والإدارة الدنيا لكنها لم تعطها الاهتمام الكافي، بل أهملت العاملين على خطوط الإنتاج عند إعدادها للتقارير ولم تأخذ بعين الاعتبار تجدد احتياجات تلك الفئات من المعلومات.

فقد بينت إحدى الدراسات تجاهل تقارير محاسبة التسيير تلك الفئة الهامة والمؤثرة من مستخدمي معلوماتها في بيئة التصنيع الحديثة. وهم العمال والمشرفون المباشرون وذلك لحاجتهم لمعلومات تمكنهم من تحسين قراراتهم التشغيلية اليومية بحيث تصل تلك المعلومات لكل عامل ومشرف فتمكنهم من حل المشاكل الإنتاجية وتساعدهم في التحسين المستمر لعملياتهم والابتكار فيها.

وبما أن معظم المؤسسات الاقتصادية تسعى في الأجل الطويل إلى تحقيق أهداف استراتيجية، لذلك فهي تتبنى استراتجيات محددة أي أنها تضع الأهداف الاستراتيجية لتحقيق تلك الأهداف. وحتى تكتمل دورة بناء وتنفيذ تلك الاستراتجيات، تتبنى المؤسسة خططا تكتيكية تخدم الاستراتيجية بحيث تحقق الخطط التكتيكية أهدافها، مما قد يحقق الاستراتجيات وبالتالي أهدافها.
 وبذلك تؤدي تقارير محاسبة التسيير دورا هاما في هذه الدورة باعتبارها مرآة للاستخدام الأمثل للموارد في ظل بيئة التصنيع الحديثة. حيث تساهم هذه التقارير في توضيح كيفية ومستوى التنفيذ لكل من الخطط التكتيكية والاستراتيجية في المؤسسة.

ويشير هذا الدور إلى أهمية تقارير محاسبة التسيير في الوقوف على تحقيق وتنفيذ الاستراتجيات إلا أن متغيرات بيئة التصنيع الحديثة أوجدت متطلبات جعلت هذا الدور موضع تساؤل. والبعض يدعي أنه قلص تماما.
فارتباط المهمة بالمعلومات التي ينتجها نظام معلومات محاسبة التسيير يجعل من هذا النظام أداة أكثر حيوية وفعالية في بيئة فلسفة الوقت المحدد.

ولكي يمكن لتقارير محاسبة التسيير القيام بهذا الدور نرى ضرورة توجيه تلك التقارير لكل المستويات الإدارية وإمداد العاملين على خطوط الإنتاج بها بحيث يصب ذلك في خدمة استراتجيات المؤسسة كما هو مبين في الشكل التالي:
  الشكل رقم:3-2  تقارير محاسبة التسيير في التكامل بين الأهداف التكتيكية والاستراتيجية


المصدر: عاصفت سيد احمد عاشور،" معايير التكلفة في بيئة التصنيع الحديثة: إطار مقترح لتطوير معايير التكلفة"، مجلة الفكر المحاسبي، كلية التجارة، جامعة عين شمس، ملحق العدد الأول، 1998 أ، ص105، بتصرف من الباحث.

8-6-2 محتوى أو مضمون محاسبة التسيير:
قد تؤثر متغيرات بيئة التصنيع الحديثة على مضمون تقارير محاسبة التسيير. فقد صممت نظم محاسبة التسيير التقليدية لتقيس بشكل أساسي تكلفة العمل المباشر والتقرير عنها على لأن لها الأهمية النسبية العظمى من تكلفة المنتج.
 ولكن مع زيادة أوتوماتكية التصنيع تناقصت نسبة هذا العنصر كما أشرنا سابقا. وعليه أصبح من الضروري إعادة النظر بجدوى تلك التقارير.

ولقد تزايدت الانتقادات الموجهة لتقارير محاسبة التسيير المتعلقة بانحراف التكاليف في الآونة الأخيرة. ويمكننا إيجازها في الأتي:   
1- تركز تقارير تقييم الأداء على تقييم المخزون.
في الوقت الذي تعمل فيه بيئة التصنيع الحديثة 
على الوصول إلى إنتاج بدون مخزون، أو على الأقل تضاؤل الأهمية النسبية للمخزون. 
2- يتوقع في ظل إدارة الجودة الشاملة أن تكون المنتجات على درجة عالية من الجودة، وبالتالي 
يتوقع أن تكون الانحرافات ضئيلة وقريبة جدا من معايير التكلفة الموضوعة مما يعني أن 
الانحرافات قد تصبح قليلة الأهمية.
إلا أن ذلك برأينا يستدعي الاهتمام أكثر بتلك التقارير 
للوصول إلى (صفر عيوب) وعدم الاكتفاء بمستوى مقبول منها. 
3- إن قصر دورة حياة المنتوج وتنوع تشكيلته قد جعل من الصعب تغيير تقارير انحرافاته 
وبالتالي فقد تفقد أهميتها.
 إلا أنه ومع وجود تكنولوجيا معلومات متطورة يصبح من السهل 
إعداد تلك التقارير بأقل جهد وتكلفة. 
4-  استخدام انحراف تكلفة العمل المباشر قد يؤدي إلى التركيز على إنتاج الزائد لإظهار الكفاءة. 
وهذا لا يلائم متطلبات بيئة العمل مع فلسفة الإنتاج في الوقت المحدد.
مع الأخذ بعين الاعتبار 
نوع الصناعة وحداثتها.
5-  إن انحراف تكلفة المواد على أساس سعر الشراء يفقد أهميته في ضوء الاهتمام بالجودة 
وبالتسليم وبالتعامل مع عدد محدد من الموردين.

6- يشجع انحراف التكاليف الصناعية غير المباشرة على الإنتاج الزائد وذلك لتحميل التكاليف 
الصناعية غير المباشرة الثابتة على الإنتاج.

فتقارير محاسبة التسيير بما تتضمنه من مقاييس أداء تقليدية كانحراف سعر الشراء وكفاءة الآلات والعمل المباشر وانحرافات الحجم كلها أصبحت غير مفيدة- إذا عرضت بمعزل عن أبعاد الجودة وسرعة الاستجابة ورضا الزبون- لأنها تتناقض وسمات بيئة الإنتاج المعاصرة من تحسين للجودة وتسليم في الوقت المحدد وتخفيض في المخزون وزيادة في المرونة. لذلك أصبح من الضروري ترشيدها وتدعيمها بمعايير عن الجودة ووقت العملية وأداء التسليم مما يساهم في تحقيق التحسين المستمر.

لقد استخدمت مقاييس الأداء لكي تمكن المؤسسة من متابعة إنجاز ما وضعته من أهداف لها ولتحفيز مستخدميها تجاه تحقيق هذه الأهداف. كما أنها تستخدم لمقارنة أداء المؤسسة بمؤسسات أخرى أو بفرق عمل أو بمستخدمين آخرين حسب مستوى المقارنة. وهذا ما أصبح مفقودا في بيئة التصنيع الحديثة بعد أن أصبحت مقاييس الأداء التقليدية مقيدة بعدد من المحددات في ظل هذه البيئة، والتي يمكن بيان أهمها فيما يلي:
  

· اعتمادها على نظم معلومات محاسبة التسيير التقليدية بنظرتها قصيرة الأجل والتي لا تتفق مع الرؤية الاستراتيجية.
· تجاهلها إشراك العمال على خطوط الإنتاج. وعدم ملاءمتها لاستخداماتهم في المصنع لأن معظمها ذو طابع مالي. 
· تعارضها مع استراتجيات التحسين المستمر.
· لا تقابل احتياجات الزبون.
· التأخر في إعطاء نتائج هذه المقاييس أي عدم التزامن.
والمتتبع لقياس الأداء يلاحظ أن تطويره قد مر بمرحلتين:

1- حتى أواخر الثمانينيات حيث كان التركيز على المقاييس المالية كالأرباح ومعدل العائد على الاستثمار والإنتاجي.
2- ما بعد الثمانينيات حيث برزت الحاجة لمقاييس أداء صناعية تشغيلية إلى جانب ما هو مستخدم (أداء 
التسليم، الجودة، فترة إعداد الآلات، فترة الإبطاء). 
وقد انتقد(Kaplan)
الفرق بين الاعتماد على مقاييس الأداء التقليدية وغير التقليدية الموضحة في الجدول أدناه والتي قد تبدو مجحفة في حق مقاييس الأداء التقليدية لحساب مقاييس الأداء الحديثة والتي قد تبدو أشمل.
الجدول رقم:3-6  مقارنة بين مقاييس الأداء التقليدية وغير التقليدية

	مقاييس الأداء التقليدية
	مقاييس الأداء غير التقليدية

	تعتمد على نظم محاسبية عن فترة ماضية
	تعتمد على إستراتجية المؤسسة

	تعتمد على مقاييس مالية بشكل أساسي 
	تعتمد على مقاييس مالية وغير مالية

	تستهدف الإدارة العليا والوسطى وتهمل العامل على خطوط الإنتاج
	توجه إلى كل المستخدمين ويعتبر العامل محور اهتمامها

	الإبطاء في التقرير عنها
	مباشرة حسب الحاجة

	صعبة ومعقدة وقد تكون مضللة
	سهلة وبسيطة ومفهومة من قبل قارئها

	تقود لإحباط المستخدمين
	تقود لرضا مستخدميها

	لها شكل شبه ثابت
	تعتمد على الحاجة وليس لها شكل ثابت

	لا تختلف بين الوحدات
	تختلف من قسم لآخر

	لا يتغير شكلها عبر الوقت
	تتغير كلما دعت الحاجة لذلك

	تستهدف الرقابة على الأداء وتعيق التحسين المستمر
	تستهدف التحفيز وتحسين الأداء وتسهل في انجازه

	لا يمكن تطبيقها في بيئة التصنيع الحديثة
	يمكن تطبيقها في كل البيئات


Source: Kaplan R S , "Measures for manufacturing Excellence", Harvard Business School, Harvard Business School Publishing, Boston,1990, p60.
فهنا مجموعة من المتغيرات الاستراتيجية غير الكمية التي أوجدتها بيئة التصنيع الحديثة مثل الجودة والمرونة وسرعة الاستجابة لاحتياجات الزبائن في السوق التي يجب أن تبرزها نظم معلومات محاسبة التسيير.
وذلك للحصول على منافع تبرر تلك النظم.

وتتطلب إدارة الجودة الشاملة معلومات من نظام محاسبة التسيير وهذه المعلومات مفصلة إلى مالية وأخرى غير مالية تساعد في التقييم الداخلي لأداء الجودة والنتائج النهائية في الأداء التنظيمي المحسن.
 ويتوقع من نظام محاسبة التسيير أن يوفر هذه المعلومات.
حيث أوضح المديرون أن المقاييس الإجمالية عندما تكون أساساً لتقييم الأداء تكون في الكثيرة من الأحيان معقدة ومضللة وغير ملائمة. ويمكن عرضها بشكل تفصيلي لتكون مفهومة وفعالة في تحفيز الأداء مع مراعاة الهيكل التنظيمي.
كما دعت بعض الدراسات إلى ضرورة أن تتضمن تقارير محاسبة التسيير معلومات عن سلسلة القيمة وأنشطتها، والأصول والتكاليف المرتبطة بهذه الأنشطة، والموارد اللازمة لكل نشاط ومدى توفراها وتحديد محركات التكلفة لكل نشاط. ونفس الشيء عن سلسلة القيمة لدى المنافسين. إضافة لمعلومات عن المتغيرات الاستراتيجية كالجودة والمرونة وسرعة الاستجابة. آخذة بعين الاعتبار طبيعة المرحلة التي وصل إليها المنتج من بداية تقديمه مرورا بمرحلة النمو والاستقرار والاضمحلال، ومعلومات عن توقيت إدخال المنتج الجديد وشكله وتكلفته.

وفي ظل فلسفة الوقت المحدد تركز الرقابة على العمليات الإنتاجية لمنع الإسراف والضياع ومنع حدوث الأخطاء وذلك لإمكانية الاستلام والتسليم في الوقت المحدد منعا لحدوث تراكمات في المخزون. لذا تزداد الحاجة لتقارير محاسبة التسيير والتي تتضمن معلومات عن وقت إعداد الآلات ودورة التشغيل وعن معدل دوران المخزون بحيث تمكن العاملين من معرفة ما تم إنجازه في سبيل تحقيق استراتيجية المؤسسة.

ويرى أحد الباحثين (Bails & Ilene)
أنه في ظل متغيرات بيئة التصنيع الحديثة خاصة في بيئة(JIT) يتم الاعتماد على قطاع محدد من التقارير المالية وغير المالية. حيث يتم الاستغناء عن بعض تقارير الانحرافات مع ازدياد أهمية التقارير غير المالية، الأمر الذي ينتج عنه وصول التقرير إلى الشخص المسؤول وفي الوقت المناسب. حيث تستخدم الرسوم والخرائط لعرض المعلومات المتضمنة في التقرير بما يزيد من فعالية تلك التقارير.
 

8-6-3 وقت التقرير:
اعتمد المختصون في محاسبة التسيير على إعداد تقاريرهم المنتظمة إلى المستويات الإدارية سنويا أو على فترات أقل مبينين فيه المعلومات التي أشير إليها في العنصر السابق. فهناك أنواع من التقارير لها عقودﹸﹸ من الزمن في الاستخدام والمديرون مرتاحون لها رغم عدم جدواها وذلك لمجرد اعتيادهم على قراءتها. وبالتالي فهي عبارة عن تكلفة إضافية غير مبررة. 

كما أن هناك مؤسسات اقتصادية تنفق موارد ضخمة لإعداد تقارير شهرية موجهة إلى مديرين محددين لا يفهمون إلا جزءًا ضئيلا منها، ورغم ذلك تقررعليهم بصفة دورية. إضافة لتراكم وحشو المعلومات وزيادة في التقارير المستخدمة وهو ما بينه أحد المديرين في مقابلة أجريت معه في إحدى الدراسات بقوله:"أريد عرض قائمة بالمشاكل العشر التي حدثت في مصنعنا هذا الشهر بدلا من كل هذه الانحرافات".

ولتعزيز فعالية استخدام المعلومات في اتخاذ القرارات بينت إحدى الدراسات ضرورة حصول المدير على المعلومات التي يحتاجها في الوقت المطلوب لاتخاذ القرار، كما أن تكرار التقرير عن تلك المعلومات يجب أن يتناسب مع تكرار الاحتياج لتلك المعلومات.
 

فلقد بينت الانتقادات إلى تقارير محاسبة التسيير التقليدية أن فعالية إدارة الجودة الشاملة تتطلب الإمداد بالمعلومات في الوقت المناسب وأن تكون أقل تجميعا مما هي عليه في البيانات المالية التي توفرها التقارير التقليدية.

ونظرا لأن العديد من المصانع أصبحت تنتج بدورات أعلى وأسرع لذلك تطلب الأمر سرعة التقرير عن المعلومات من أجل الوفاء بالاحتياجات من المعلومات التشغيلية اللازمة.
وهذا أصبح من السهل تحقيقه مع التطورات التكنولوجية الحديثة وانخفاض تكلفة هذه التكنولوجيا وتسهيلاتها.

فيمكن تشكيل قاعدة بيانات يستند عليها في إعداد تلك التقارير وتزويد مستخدميها باحتياجاتهم وقت الحاجة وفي أي مستوى من مستويات الهرم التنظيمي. بحيث لا يتم تأخير تلك التقارير مما يجعلها تفقد جدواها أو يتم زيادة فترات التقرير فلا يمكن لمستخدميها حتى قراءتها، وهذه المشكلة وضحها احد المديرين بقوله " تعتمد وحداتنا على التغذية العكسية للمشروع وهي هامة فعليا، فالمشاكل التي حدثت في الماضي من منظور الزبون لم تحدث ثانية ونتأكد من أنها حلت قبل أن يردها الزبون إلينا".

مما سبق يتبين لنا أن متغيرات بيئة التصنيع الحديثة قد أثرت على تقارير محاسبة التسيير سواء أكان ذلك على توجيه تلك التقارير وزيادة الطلب على معلوماتها من قبل عمال ومشرفي خطوط الإنتاج إضافة إلى المستويات الإدارية العليا، أم كان ذلك على زيادة الحاجة إلى معلومات غير مالية تبرز مؤشرات بيئة التصنيع الحديثة من جودة ومرونة وسرعة استجابة وبما يضمن تحقيق رضا العاملين والزبائن، وذلك من خلال إمدادهم بالمعلومات المطلوبة وقت الحاجة إليها. 
خلاصة الفصل:
تطرقنا في هذا الفصل إلى التغيرات التي حدثت في بيئة الأعمال من منافسة عالمية بين المؤسسات الصناعية التي تقدم منتوجات عالية الجودة وبأسعار منخفضة، حيث استطاعت هذه المؤسسات الدولية إنشاء شبكة دولية لتوفير المواد الأولية وتوزيع منتجاتها على مستوى دولي، وأصبح بقاؤها اليوم يتوقف على قدرتها في مواجهة المنافسين ليس فقط على المستوى المحلي، بل أيضا في مواجهة أفضل المنافسين على المستوى الدولي.

وأصبح اليوم نجاح أي مؤسسة يقاس بسرعة استجابتها للتكيف مع بيئة الأعمال الحديثة لإشباع رغبات زبائنها في مختلف الأسواق العالمية.

 وفي ظل المنافسة يؤدي التحديد غير الدقيق للتكلفة إلى ضعف القدرة التنافسية للمؤسسة بصورة غير متعمدة فأخطاء التسعير تؤدي إلى خسائر اقتصادية وإنتاج وبيع المنتجات غير المربحة للزبائن غير المربحين يضعف المؤسسة في السوق التجارية.
كما كان للتغيرات التكنولوجية الأثر الواضح على عدة مجالات، ففي المجال التنظيمي تغيرت العديد من المفاهيم وأصبح اليوم:الاتجاه إلى زيادة أهمية المؤسسة الصغيرة وتقليل أهمية الحجم الكبير. اكتشاف أهمية قدرة الأصول المملوكة للمؤسسة على خلق القيمة المضافة لأنها المعيار الحقيقي لزيادة القيمة. الاتجاه إلى تصغير حجم المشروعات الكبيرة وتقليل عدد العاملين بها، وتغيير نوعيات ومواصفات هؤلاء بما يتناسب مع متطلبات تكنولوجيا المعلومات. الاتجاه نحو التكامل بين الصناعات (الحاسوب والاتصالات) وإيجاد حالات من التزاوج أو التحالف بين المؤسسات. اتجاه التنظيم الإداري الداخلي إلى مفهوم الشبكة والابتعاد عن النمط الهرمي. تغير مفهوم الإدارة الوسطي من تلك الفئة التي تتوسط بين مستوي الإدارة العليا ومستوى الإدارة الدنيا، إلى مفهوم مختلف تماماً حيث تصبح الفئة من العاملين الذين يتوسطون بين منتج السلعة أو الخدمة وبين المستهلك.المزج بين المركزية واللامركزية في نفس الوقت. وفي مجال الإنتاج فإن استخدام النظم الإنتاجية الحديثة كان له الأثر الواضح فيما يتعلق بتصميم وطرق الإنتاج والتوزيع نغيرها من العمليات المرتبطة بهذه النظم، ونتيجة لذلك فقد تغيرت طريقة وفلسفة الإنتاج، فأصبح الإنتاج يتم من خلال خطوط تدفق مرنة يرافقها الحاسوب، كما تلاشت أسباب الاحتفاظ بالمخزون من فئاته الثلاث حيث يتم تطبيق فلسفات إنتاجية مثل سياسة الإنتاج في الوقت المحدد والتي تهدف إلى أن يتم التزويد وفقا لاحتياجات الإنتاج، وأن الإنتاج يتم وفق مستويات الطلب، وقد ساعد في ذلك التحكم في الجودة، بالإضافة إلى تنمية مهارات العاملين، وتنمية روح الجماعة بين العمال.
ولقد أدى التغير في طرق الإنتاج واستخدام تقنيات العمل الحديث إلى استحداث مفاهيم جديدة ملائمة لتلك التطورات مثل الإنتاج المرن، تخفيض المخزون، الإنتاج بمستوى جودة يقترب من (صفر عيوب). وكذلك ظهور أساليب حديثة لإدارة التكلفة ومنها التكلفة المستهدفة، نظرية القيود،..الخ،
كما أن للتغيرات الثقافية والاجتماعية الأثر الواضح خاصة على المبادئ المحاسبية كغيرها من العلوم تتأثر ببيئتها المحيطة وبالمجتمع الذي تعمل فيه، ولو أن المحاسبة قد تأخرت كثيرا في إدراكها لتأثير عنصر الثقافة. لأن النظام المحاسبي يأخذ من الثقافة والقيم التي يحملها المجتمع. والقيم هي النزعة لتفضيل حالة معينة على غيرها والثقافة هي إحدى المتغيرات التي تؤثر في البيئة المحاسبية مع غيرها من المتغيرات كالعرق أو الجنس أو الديانة،..الخ، وهي في نفس الوقت تجميع مبرمج للسلوك البشري وما ينتج عنه من تصرفات أو كلام أو أفعال. 
كما تتأثر المحاسبة بالتعليم المتاح في المجتمع سواء أكان أكاديميا أم مهنيا لأنه أحد عناصر البيئة الاجتماعية التي تعمل ضمنها المحاسبة. والتعليم بهذا المعنى لا يشمل نقل العلوم والمعارف وإكسابها للآخرين فقط. وإنما يعمل على تطوير مهارات وعلوم غير موجودة أصلا وبناء مستقبل ثقافي واعد.

بالإضافة إلى ذلك فقد أثرت طريقة إدارة المصنع في ظل بيئة الإنتاج الحديثة على عناصر التكاليف، حيث انخفض دور العمل المباشر في العملية الإنتاجية، كما زادت إمكانية تتبع بعض عناصر التكاليف غير المباشرة على خطوط إنتاجية معينة. ولتقييم أداء المؤسسة في ظل هذه المتغيرات فيجب أن يعكس نظام تقييم الأداء التطورات في طريقة الإنتاج وتغير النظم الإنتاجية وما أحدثته من آثار. ولما كانت نظم المعلومات المحاسبية عاجزة عن توفير المعلومات الملائمة لتقييم ما تحقق من أهداف استراتيجية حيث لا توفر تلك النظم مؤشرات تعكس بشكل مباشر هذه الأهداف ذات الصبغة غير المالية، مما يستدعي ضرورة تطوير نظم محاسبية تكون قادرة على الوفاء بمتطلبات تقييم الأداء في ظل بيئة الأعمال الحديثة.  
اليوم وفي ظل البيئة الحديثة وفي ظل التقدم التكنولوجي السريع أصبحت المعدات والتجهيزات الرأسمالية المستخدمة في التصنيع عرضة للتغيرات السريعة مما يعرضها للتقادم، الأمر الذي يوجب ضرورة إحلالها بمعدات أكثر حداثة، وهذا ما جعل من الصعوبة بمكان الاعتماد على أدوات تقييم المشاريع الاستثمارية التقليدية نظرا لصعوبة تحديد التكلفة الأولية للاستثمار، وصعوبة قياس منافع الاستثمار الجديد. ولذلك فلا بد من البحث عن صيغ جديدة لتقييم الاستثمارات الرأسمالية. ويتطلب ذلك تعديل الكيفية التي يتم بها تطبيق الطرق التقليدية بما يتلاءم وخصائص التطور السريع في البيئة الصناعية الحديثة. يلقي هذا الأمر المزيد من المسؤولية على محاسب التسيير حتى يتم اتخاذ القرار السليم بخصوص الاستثمار في تكنولوجيا التصنيع الحديثة.
ونظرا لهذه التغيرات وغيرها فإنه أصبح اليوم مطلوبا من محاسبة التسيير أن تطور أدواتها خاصة فيما يتعلق بقياس وتقييم الأداء، استجابة لهذه التطورات فإن محاسبة التسيير عملت التكيف لأخذ هذه التطورات في بيئة الأعمال وذلك حتى تضمن مكانتها وبقاءها كأداة من الأدوات التي تستعملها الإدارة ولذلك فقد ظهر اتجاه حديث يعمل على تلبية هذه المتطلبات وهو ما يسمى بمحاسبة التسيير الحديثة    (الاستراتيجية). حيث عملت على إحداث ما يسمى بإدارة التكلفة هذه الأخيرة التي جاءت بأساليب وأدوات لقياس وإدارة التكلفة مثل القياس المرجعي، إدارة الجودة الشاملة، التحسين المستمر، التكلفة على أساس النشاط، التكلفة المستهدفة، سلسلة القيمة، وكذلك أساليب حديثة فيما يخص قياس الأداء المالي مثل القيمة المضافة الاقتصادية، الدخل المتبقي لقياس وتقييم الأداء، مثل بطاقة-نموذج- الأداء المتوازن، جدول القيادة وغيرها من الأساليب وهذا ما سنتناوله في الفصل الرابع. 
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الفصل الثالث:
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